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ا 
الس ردد ال حرا رر 


إن اخحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعود 
بالته من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من مده الله فلا مضل 
a AIOE ERA ed‏ 
ارك ا واد د دروو ا وغ :د 


فأصل الشيء ما يقوم ذلك الشيء عليه » وقد يكون هذا 
الأصل حسيا كأصلى البناء أى أساسه » وقد يكون معنويا كأصول 
الفقه والاعتقاد » بمعنى أدلة الفقه وأدلة الاعتقاد . والادلة التق 
تثبت ها العقيدة هي أدلة الكتاب والسنة » وكان لاينبخي 
أن نختلف فى هذا الأمر إلا أن النصوص قد تعرضت خلال القرون 
الماضية إلى هجوم شديد بزعم أا لا تصلح كليا أو جزئيا لاثبات 
العقيدة فأحببنا أن نذكر مذاهب العلاء في ذلك على وجه 
الاختصار مع التركيز على بدعة القول : بأن أحاديث الآحاد 
الصحيحة لايحتح بها في العقائد » وبيان بطلانها ولعلي أن أكون قد 


أديت بعض الحق الواجب علل تجاه سنة رسول الله عا ¢ والحمد 
لله ولا ارا 


عمر سليمان الأشقر 


المعرضون عن هدى الله وأسبات ذلك 


العقيدة الاسلامية التي يجب أن نؤمن بها جازمين موقنين › 
غيب صادق » وطريق العلم بها هو الخبر الصادق » إلا أن كثيرا 
من بني الانسان على مدار الزمان يستنكفون عن اتباع الرسل 
الذين جاءوا بالخبر الصادق .» ويحاولون أن يعرفوا الحقيقة عما 
وراء الكون المشهود بعقولهم » كأنما يظنون أن التعلم من 
الرسل يصمهم بالقصور والتدني » ومثل هؤلاء قوم تشابكت 
عليهم السبل في صحراء شاسعة لا منارة فيها » ثم صر هؤلاء 
التائهون الضائعون على أن يضربوا في هذه المفازة كي يصلوا 
إلى الهدف المنشود » ويرفضون قبول هداية الدليل العالم 
بالسبل الذي يوصلهم إلى غايتهم بأقصر السبل » وأقل الجهد . 


ولقد كان من الرافضين لما جاء به الرسل من وصل الأمر بهم 
ال الاستكبار عن متابعتهم والكفر دما حاعءوا و 
صدی المرشسلين بها واستیشننہا انفسهمُ ا 
وعُلوا 4#[ النمل : 


وزعم هؤلاء أن ماجاءت به الرسل لايفيد اليقين لأنه مجال 
لاحتمالات كثيرة تحول دون تحصيل اليقين المطلوب . 


منهج الفلاسفة والمتكلمين : - 


وقسم اخر رضي بما جاءت به الرسل ولکنه لم يتخلص من 
تلك النرعة الاستقلالية التي يحاول المرء بها أن يعتمد على نفسه 
في مجال لم يعطه الله القدرة على أن يخوض فيه بنفسه » لأنه 
مجال غيبي لايدخحل في الدائرة التي يستطيع المرء أن يدركها 
ا 


ومن هؤلاء مَنْ رَفض الاحتجاج على العقيدة بالقرآن الكريم 
والحديث الشريف المتواتر مالم تكن دلالة كل منهما قطعية لا 
مجال فيها لأي احتمال » أما أحاديث الآحاد فهيى مرفوضة 
عندهم رفضا کليا a Ck aS‏ 
في الأحكام » ومن هؤلاء المعتزلة والخوارج وقد پينا في 
مقدمة كتاينا « العقيدة في الله » منهج هؤلاء » والفرق بين النهج 
الايماني ومنهج هؤلاء الفلاسفة وأتباعهم » كما نقلنا أقوال 


(1) الخوارج هم الذين خرجوا من جيش علي رضي الله عنه بعد واقعة التحكيم 
المشهورة بين علي ومعاوية رضي الته عنهما » وَكفرُوا كل من رضي بالتحکيم 
ومنهم علي والصحابة وكفرّوا أنفسهم وزعموا أنهم رجعوا للايمان » وأخذوا 
يكفرون بالذنوب ويحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار . والمعتزلة 
اتباع واصل بن عطاء يقولون : مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا کافر بل هو في 
منزلة بين ذلك ولكنه مخلد في النار » هذا أصل مذهبهم ثم قررت لهم أصول 
بعد ذلك يطول الحديث عنها . 


لجاب مالين اضرو ا على أن تخرفر اة ال ران 
يتركوا آهل الاسلام وعلومهم » فإذا هم يكتشفون في غروب 
العمر أنهم قد ضيعوا عمرهم في قيل وقال » ولم يحصلوا في 
مسيرتهم على ما نشدوه طويلا » ولم يصلوا إلى اليقين الذي 
زعموا أن نصوص الوحي لا توصل إليه » وإذا بأعلامهم وهم 
على عتبة الدار الآخرة حيث يتوب العاصي » ويستغفر المذنب 
ينكصون عما كانوا فيه » ويذمون مَشراهم » ويوصون أتباعهم 
بالاستفادة من تجربتهم » بترك الخوض فيما خاضوا فيه 

ولكن كثيرا من الناس لايقتنعون بتجارب الآخرين » فنراهم 
يبدءون مرة أخحرى في مثل تجارب الذين ضيعوا المسيرة ليصلوا 
إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الآخحرون » وقد يغرقون في 
لجح الشبهات فلا يستطيعون الرجوع أبدا . 


عمده هؤلاء 


ومأخذ أصحاب المنهج الكلامي الفلسفي الذي يدندنونحوله 
هو النظر العقلي المتعمى E‏ وقد لجؤوا إليه - يزعمول - 


0 2 القريب الا لذي بنظر في الآيات 0 0 
E el‏ 


۷ - 


للوصول إلى اليقين لأن أكثر النصوص محال لاحتمالات . ٠.‏ 
وإلباحث المنصف يعلم أن معتمد هؤلاء لا يوصل إلى المطلوب إذ 
ا او غ ا 
ET‏ 
النظرّ إنغا مجحصل به العلم إذا كانت المقدمة من الضروريات أو 
لازمة ها لزوما تغل صحته بالضرورة » ثم قسموا الضروريات 
ل آنواع > ردها بعضهم إلى ثلاثة : الوجدانيات » والحسيات 
والبدهيات . 

إلا أننا عندما نسْبرٌ غور كلامهم » ونقف على كلام أئمة 
أعلامهم نجد أنهم يقرون أن هذه الثلاثة لا تؤدي إلى اليقين » 
ولا توقف أصحابها على أرض صابة . ومنذ البداية نجد 
حذاقهم يستبعدون الوجدانيات ويقرون بأنها قليلة الفائدة في 
إقامة الحجة على المخالف . لأنه قد ينكر أن يكون وجد من 
نفسه ما يزعم المدعي آنه يجده» ا و د 
الحممات والتهات.. 


ولک الحسيات والبدهيات تعرصت من رباب هدا المنهج 
ال نفس القل فإماما الفلسفة ٠‏ افلاطون فرشو که دگ 


الرازي قدحوا في الحسيات ٠‏ وقد قدح اخرون في 
)١(‏ الحسيات والبدهيات مَسَلّمٌ بها إلا أن الخرض بيان تناقض هؤلاء فيما زعموه . 


aA 


البدهيات واأخرون في الجميع » وقدح قوم في إفادة النظر العلم 
مطلقا واخرون قدحوا في إفادته العلم في الالهيات . 

والقادحون في الحس احتجوا بأن الحواس كثيرا ما تغلط » 
ويضربون لذلك أمثلة » فالقبس إذا تحرك بسرعة عظيمة في خط 
مستقيم روي خط نار » وإذا حرك كذلك على شكل دائرة رؤي 
دائرة من نار » والعصا المستقيمة في الاء تر تة او 
متعرجة » والشمس والقمر والنجوم ترى ساكنة وهي متحركه . . 
فالحواس قد تخلط فيجزم العقل بالصحة قبل أن يتبين الدليل 
الدال على الخطأ . 

وقد رد علماء الطبيعة في عصرنا عدة نظريات ذهب إليها 
الفلاسفة في الماضي مستندين إلى الحس » وقد كانت هذه 
النظريات يقينا عند أصحابها يبنون عليها مقالات في الالهيات 
وفي غيرها . 

يقول المرحوم عبد الرحمن المعلمي في هذا الصدد : 
( القائد إلى العقائد ص ٠٠٠١‏ ) : النظر العقلى التعَمْقّ فيه ء 
كثيرا ما يوقع في الغلط » إما بأن يبن على احساس غلط لم 
يتنبه لغلطه » وإما بأن يبنى على قضية وهمية يزعمها بدهية 
عقلية » وإما بأن يبنى على شبهة ضعيفة فيرد بها البدهية العقلية 
زاعما آنها وهمية » وإما بأن يبنى على لزوم باطل يراه حقا » وقد 


ر 


بن بالفلسفة الحديثة المبنية على الحس والتجربةوتحقيق 
الاختبار بالطرق والآلات المخترعة - غلط كثير من نظريات 
الفلسفة القديمة في الطبيعيات وكثير من تلك النظريات كانت 
عند القوم قطعية يبنون عليها مالا يحصى من المقالات حتى في 
الالهيات . فما ظنك بغلط القوم في الالهيات ؟ » 

لاشك أن الغلط فيه أكثر لأنهم « إنما يعتمدون فيها على 
قياس الخائب على الشاهد » فقد يقع الغلط في اعتقاد مشاركة 
الخائب للشاهد في بعض الأمور » أو في اعتقاد له مخالفته » أو 
في اعتقاد اللزوم في الشاهد لبنائه على استقراء ناقص أو غيره من 
الأدلة التي لا يِوْمَنْ الخلط فيها » أو في اعتقاد غير محقق إذا لزم 
في الشاهد لزم في الخائب » أو تركيب القياس أو في غير ذلك 
مما يشتبه ويلتبس » كما يتضح لمن طالع كتب الكلام والفلسفة 
المطولة » ولاسيما إذا طالع كتب الفريقين المختلفين كالأشاعرة 
والمعتزلة » . 

ونتيجة لذلك كله « فإن النظر العقلي المتعمق . . مظنة أن 
يشكك في الحقائق ويوقع في اللبس والاشتباه والضلال 
والحيرة » وتجد في كلام الخزالي وغيره ما يصرح بأن النظر 
العقلي المتعمق فيه لايكاد ينتهي إلى يقين » وإنما هي شبهات 
تتقارع وقياسات تتنازع . فإما أن ينتهي الناظر إلى الحيرة » وإما 


ا 


أن يعجز فيرضى بما وقف عنده ولاسيما إذا كان موافقا لهواه › 
وإما أن لايزال يتطوح بين تلك المتناقضات حتى يفاجئه 
الموت » . 
وقد بينا في مقدمة كتابنا « العقيدة في الله » الآثار المترتبة على 
الأخذ با مهج الفلسفي الكلامي » إذ لم يعْط هذا المنمج البشرية إلا 
معرفة باردة » لا تصلح بلسماللروح » ولاشفاء لأمراض 
النفس » بخلاف العقيدة التي أقامتها نصوص الكتاب والسنة . 


مح السلف الصالح CY‏ 


والناظر في كلام سلفنا الصالح يعلم أنهم كانوا يثبتون العقائد 
بنصوص القران والحديث » لايفرقون بين المتواتر والاحاد › 
ولايفرقون في الاحتجاح بين العقائد والأحكام » ولم يعرف أحد 
خالف في هذا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين » ولا من 
الأئمة المرضيين أمثال الأئمة الأربعة > وكان السلف الصالح وما 
يزال اتباعهم ينكرون' أشدٌ الانكار على الذين يرغبون الى ترك 
الأحاديث والنصوص » والاحتكام الى العقل » ويسمَهُون من قال 
ذلك 


إاسنادها » وقد وقع في هذا كثيرون 


SRE 


الرافضو الأخذ بحديث الآحاد في العقائد : 


ونبتت نابتة ترفض الاحتجاج والأخحذ بأحاديث الآحاد في 
العقائد » وعندما سئل هؤلاء عن مستندهم وجدناهم يستدلون 
بحجة الخوارج والمعتزلة الذين رفضوا أحاديث الآحاد في العقائد 
والأحكام > فنراهم يقولون : « الأحاديث الآحاد لاتفيد اليقين › 
والعقائد لا تبن إلا على اليقين » والقرآن ذم الآخذين بالظن 
والمتبعين له » والذين يستندون e‏ » ویوردون 
هذه الأدلة التي أشرنا إليها مثل قوله تعالى > ولا تة تقف مالس 
ك په عِلْم ‏ [ الاسراء : ۳ ] وقوله : ل إن الظْنٌ لا يغنى من 
احق شيئا 4 [ النجم [A‏ 


تناقض ‏ 
وهم حين ينهجون هذا النهج في الاستدلال يتناقضون تناقضا 
بنا » لأن الآيات الذامّة لاتباع الظن ذمته ذما مطلقا » وذمًت كل 
من أخذ به على هذا النحو مما يجعل م من بُخالفهم يلزمهم بأن 
يقولوا بعدم حجية أحاديث الآحاد في الأحكام أيضا » ولذلك 
فإن المعتزلة والخوارج كانوا منطقيين مع أنفسهم عندما جعلوا 


۲ - 


الأدلة الناخة عن الظن ناهية عن الاحتجاج بحديث الآحاد فى 
:العقائد والأحكام . 


غا ل هي في الاحتجاج پما احنجوا به من 
النصوص ٠‏ لأن هذه النصوص أخذ بالظن الذي هو 
خرص وتخمین » ولا تذم من أخحذ بالظن الغالب » فالظن قد 
يكون وهما وخرصا وتخمينا كظن الذين نسبوا إلى الله الولد» 
وظن الذين يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى » وظن 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة . 


وقد یکون الظن شکا یستوي طرفاه ولا يترجح لصاحبه أحد 
الأمرين ¿ لذن شك فيهما » وقد يكون الظن راجحا » فيترجح 
للظان أحد الطرفين » وقد يصل الظن إلى درجة قريبة من 
البقين » ولذلك ورد في القران التعبير عن العلم بالظن كما قال 
تعالی [ إني ظتنت اني مُلاتي جساييه © فهو في عِيْشة 
E‏ 
الله إلا إليه ‏ [ التوبة : ٠١۸‏ ] . 


القائلون بهذه المقالة : - 


هل صحيح أن الذين يقولون بهذه المقالة هم جماهير العلماء 
من أهل السنة كما يزعم بعض الذين يتبنون هذه المقالة ؟ 


2 


يقول بدران أبو العينين : « وذهب جمهور المالكية والحنابلة 
E EET‏ 
العلم .. » . ( أصول الفقه ص ۸۷ ) : 

ويقول الشيحخ ا « وإلى هذا- أي كون الآحاد لا تفيد 
اليقين - ذهب أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : مالك وأبو حنيفة 
والشافعي و أحمدفي إحدى الروايتين عنه » وقد جاء في الرواية 
الأنخرى خلاف ذلك» وفيها بقول شارخ مُسلم الثبوت لوهذ 
بعيد عن مثله فإنه مكابرة ظاهرة ) > وقال البزدوي : ( وأمادعوى 
علم اليقين - يريد في أحاديث الآحاد _ فباطلة بلا شبهة لأن 
العيان يرده » وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة » ولا يقين 
مع الاحتمال » ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله ) . 
ونقل عن الأسنوي والغزالي والبزدوي أنهم ذهبوا إلى عدم إفادة 
أحاديث الآحاد العلم » بل الظن » والشارع إنما أجاز الظن في 
ا 

ثم قال  :‏ وهكذا نجد نصوص العلماء متكلمين وأصوليين 
مجتمعة على أن خبر الآحاد لايفيد اليقين » فلا تثبت به 
العقيدة » ونجد المحققين من العلماء يصفون ذلك بأنه ضروري 
لايصح أن ينازع أحد في شيء منه » . 


ثم يقول : ر ومن هنا يتأكد ما قررناه من أن أحاديث الآحاد 


E 


لاتفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات قول 
مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف 
فيها عند العقلاء ) أ.ه . ( الاسلام عقيدة وشريعةه ص ۷٤‏ - 
(۷٦‏ , ) 
أثر هذا الزعم في صرف الناس عن الحق : - 
فى العقيدة كان له أثر كبير في صرف الناس عن المنهج الصواب 
بل إن بعض الذين يميلون إلى القول بالأخذ بأحاديث الآحاد فى 
العقيدة يهابون التصريح بذلك » ويجدون في أنفسهم حرجا 
كبيرأ في مخالفة إجماع العلماء المزعوم خاصة الأئمة الأربعة . 
ولذلك كان لزاما علينا أن نحقق القول في هذا الزعم لنتبين 
مدى صحة هذا الاجماع » وصحة هذه النقول عن الأئمة الأربعة 
وعيرهم . 


مذهب الأئمة الأربعة 


مذهب الامام اخم 


في کتاب المسودة لآل تيمية ( ص ۲٤١‏ ) أن أبا بكر 
المروزي قال : قلت لأبي عبدالله ( الامام أحمد ) : ههنا إنسان 


- 0ا - 


رل ا اھر زي غار بر ا ا 
وقال : ما أدري ما هذا.قال المؤلف : وظاهر هذا أنه سرّى فيه 
بين العمل والعلم » قال القاضي : وقال في رواية حنبل في 
أحاديث الرؤية : نؤمن بها ونعلم أنها حق نقطع على العلم بها . 
اهت : ) 
فأنت ترى أن الامام أحمد ينص على ذلك من ناحية » ويتقبل 
أحاديث الآحاد التي تتحدث عن العقائد من ناحية أخرى . 

وقد استدل الامام أحمد في كتابه « الرد على الزنادقة 
والجهمية » بالأحاديث الآحاد على أن المؤمنين يرون ربهم في 
الجنة » انظر عقائد ا( ف 


- وذكر العلامة السفارينى في ) لوامع الأنوار البهية ۱۸/١‏ » : 
( أن أخحمد بن جعفر الفارسي نقل في كتاب الرسالة عن الامام 
أحمد رضي الله عنه أنه قال : لا نشهد على أحد من أهل القبلة 
أنه في النار لذنب علمه » ولا لكبيرة آتاها إلا أن يكون ذلك في 
حدیث كما جاء نصدقه ونعلم أنه كما جاء »,فقوله : « ونعلم أنه 
كما جاء » نص صريح في أن هذه الأحاديث تفيد العلم عنده 


وقد ضعَب الامام ابن القيم الرواية الأخرى التي ذكرها بعض 
الحنابلة وأشار إليها بعض الأصوليين والتي يذهب فيها الامام 
أحمد إلى أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم » يقول ابن القيم : 


ا 


« وأما رواية الأثرم عن الامام أحمد أنه لايشهد على رسول الله 
ية بالخبر ويعمل به » فهذه رواية انفرد بها الأثرم » وليست في 
مسائله » ولا في کتاب السنة » وإنما حكاها القاضي أنه وجدها 
في کتاب معاني الحديث » والأثرم لم يذكر أنه سمع ذلك منه › 
بل لعله بلغه عنه من واهم وهم عليه في لفظه » فل يرو عنه أحد 
و ااه ات الور ات عا ع ا 
E N‏ والخبر في ذلك خبر واحد» أ.ه . 
EI‏ 

وممن نسب إلى الامام أحمد أنه يذهب إلى أن أحاديث 
الآحاد تفيد العلم غير ابن تيمية وابن القيم والسفاريني ابن حزم 
في كتابه الإإحكام في أصول الأحكام ( ٠١١ : ١‏ ) والشوكاني 
في ارشاد الفحول ( ص ٤١‏ ) . 


يقول ابن القيم أيضا في ( الصواعق المرسلة ,۲ : ٤۷١‏ ) : 
١‏ وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم > نص 
على ذلك صريحا في كتاب اختلاف مالك » ونصره في الرسالة 
المصرية على أنه لايوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر 
الا اده 


وقد ساق ابن القيم هذين النصين : « قال في الرسالة : فأما 
ما كان من سنة من خبر الخاضة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون 
الخبر محتملا للتأويل » وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد » 
فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لايكون لهم رد ما كان 
منصوصاً منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك 
احاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله ية ولو 
E O E EE‏ 
أن تشك كما ليس لك آلا تقضي بشهادة العدول وان أمكن فيهم 
الخلط » ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم » والله ولي 
ما غاب عنك من ذلك » . 

فهذا نص الشافعي رحمه الله - كما يقول ابن القيم - في خبر 
Rs‏ لیس معه غير ونه خبر واحد > وهذا لا ننازع فيه 
فإنه يحتمل سندا ومتنا » وكلامنا في آخبار لقت بالقبول 
واشتهرت في الأمة وصرح بها الواحد بحضرة الجمع ولم ينكره 

ثم ذكر نص كلام الشافعي في كتابه‌الآخر :«فقلت له : 
( القائل الشافعي يخاطب شخصا يناظره ) أرأيت إن قال لك 
قائل : إنَهم جميع ما رويت عمن رويته عنه » فإني أخاف غلط 
کل محدث عنهم عمن حدئثت عنه إدا روی عن النبي ڪيا 
خلافه » فلا يجوز أن ينهم حديث أهل الثقة » فقلت : فهل رواه 


- ۱۸A - 


أحد منهم إلا واحداعن واحد ؟ قال : لا . قلت : وما رواه عن 
النبي ية واحد عن واحد ؟ قال : نعم ل افا ا 
له صد العحدت داوعلا امن سا ا 
بحديث الواحد عن الواحد . قال : نعم . قلت : وعلمنا بأن 
النبي َي قاله علمنا بأن من سمیناه قاله ؟ قال : نعم » قلت : 
فإذا استوى العلمان من خبر الصادق فأولى بنا أن نصير إليه الخبر 
عن رسول الله َي أن تأخذ به أو الخبر عمن دونه ؟ قال : بل 
الخبر عن رسول الله ية ان ثبت » قلت : ثبوتها واحد » قال 
فالخبر عن رسول الله ي أولى بنا أن نصير إليه » وإن أدخلتم 
على المخبرين عنه أنه يمكن فيهم الخلط دخل عليكم في كل 
حديث روى مخالف الحديث الذي جاء عن رسول الله َي فان 
قلت ثبت بخبر الصادقين » فما ثبت‌عنالنبي ب أولى عندنا أن 


نأحذ به ) . 


يقول ابن القيم معلقا على كلام الشافعي هدا : « فقد نص 
کماتری بأنه إذا رواه واحد عن واحد عن النبي ية يعلم أن النبي 
قاله بصدق الراوي عندنا ولا يناقض هذا نصه في الرسالة » فإنما 
نفى هناك أنيكونالعلم اادد ساو للك الصاف 
نص الكتاب وخبر التواتر » وهذا حت فإن العلم يتفاوت في القوة 
والضعف » . 


- ۱۹ - 


مزيد من البيان : 


ل غ ن الشافعي لايفرق بين العقيدة والعمل في 


حديث الآحاد أنه روى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
سعید بن جبیر قال : قلت لابن عباس : أن نوفا البكالي يزعم أن 
موسى صاحب الخضر ليس من بني اسرائیل . فقال ابن عباس : 
كذب عدو الله » أخبرني أي بن كعب قال : خطبنا رسول الله 
َيه . ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى 
عليه السلام صاحب الخضر » هذا الحديث أخرجه الاي 
محتصرا ثم قال Ey‏ پک 
کعب عن رسول الله ی حتی یکذب به امرءا ال 


ت کس می رر ۵ بای ا م یی 


يقول الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله معقبا على كلام 
الشافعي هذا ( الحديث حجة بنفسه ص ۳٤‏ ) : « وهذا القول 
من الامام الشافعي - رحه الله - دليل على أنه لايرى التفريق بين 
العقيدة والعمل في الاحتجاح بخبر الآحاد » لأن كون موسى عليه 
ا ا ا 
عملا کا هو مبین » . 


۹ - 


استدلال غر يب وعحیب a‏ 


فقول بعض المعاصرين أن مذهب الشافعي هو عدم الاحتجاح 
بحديث الآحاد في العقيدة بحجة أن الامام ساق في الرسالة الأدلة 
على حجية خبر الآحاد في الأحكام الشرعية ولم يذكر حديثا واحدا 
حجة في العقائد قول غريب وعجيب ٠‏ إذ لايجوز أن ننسب إلى 
الشافعي أن مذهبه كذا ما لم يصرح بذلك » وإذا كان الشافعي 
يصرح بأن أحاديث الآحاد حجة ويسوق الأدلة على ذلك 
ولايستثنى منہا العقائد فيجب حمل كلامه عل العموم كا يقول 
الشيخ ناصر الدين الألباني » فقد عقد الشافعي فصلا هاما في 
الرسالة تحت عنوان « الحجة في تثبيت خبر الواحد » وساق تحته 
أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ( ٤٥١ - ٤0١‏ ) وهي أدلة مطلقة › 
أو غامة تمل بحر مهاو اطلاقها أن شر الراحد ةن الحدة 
أيضا » وكلامه عليها عام أيضا » ومن كلام الشافعي في هذا 
الصدد : « وفي تشبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا 
منها » ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا 
السبيل » وكذلك حكى لناعمن حكى لناعنه من أهل البلدان ) 
ويقول : « ولو جاز لأحدمن‌الناس أن يقول في علم الخاصة : أحمع 
المسلمون قديا وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه - بأنهة 
م يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جازلي » ولكن أقول : 
ل أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد» . 


E 


فنصوص الشافعي عامة مطلقة فمن شاء حمل مذهبه في 
الاحتجاج بأحاديث الآحاد على الأحكام دون العقائد فعليه أن 
يأتينا من كلامه با يدل على ذلك » وإلا فإنه نطق بدون علم وقال 
ر ا کو ق ی اا ف اا فال عل ا 
صريح مذهبه القول بحجيتها في العقائد . 


ينقل ابن حزم وابن القيم وابن تيمية وغيرهم أن الفقيه المالكي 
ابن خواز منداد ذکر في کتابه أصول الفقه أن مالکا صرح بأنه یری 
أن أحاديث الآحاد تفيد العلم » راجع : الصواعق المرسلة ٠(‏ : 
٠‏ ) الأحكام في أصول الأحكام ( ۱١١ : ١‏ ) المسودة ( ص 
4۲( . 


مذهب أبي حنيفة 2 

يقول الشيخ مك ادو زهرة :+ والحديث المشهور يفيد عند أي 
حنيفة وأصحابه العلم اليقين » ولكن دون العلم بالتواتر وهو قد 
اد عل قان عندهم » أصول الفقه ( ص ٠٠۸‏ ) وراجع 
أصول السرخحسي (۱: ۲۲۹ ) . والأحاديث عند الأحناف 
ثلاثة أقسام : متواترة ومشهورة وآحاد » فجعلوا المشهور قسم| 


۲ - 


الا وغيرهم بجعل المشهور من قبيل الأحاد فالآحاد عندهم ما 
إ يصل إلى درجة التواتر » والتواتر ما رواه جمع غفير يستحيل في 
العادة تواطؤهم على الكذب « والمشهور عند الاحناف ما تفرد به 
صحابي تم اشتهر بعد ذلك » وقالوا بافادته اليقن لقوة تقتهم 
بالصحاية وعدالتهم وبعدهم عن الكذب . 

علمت توضح موقفه تماما من هذه المسألة 4 ولذلك فإن غالبية من 
بحث في هذه المسألة لم ينسب إلى أبي حنيفة فيها قولا . 


قول داود الظاهري وابن حزم ا 


قول داود الظاهري وابن حزم أن خبر الواحد العدل عن مثله 
4 رسول الله اا پو حب العلم والعمل ( إحکام الأحكام 4 
OY‏ 


nf al nl a درل‎ 
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قصر بعضهم هذا على أحاديث الصحيحين : - 
0 ابن الصلاح : - 

وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن أحاديث الصحيحين وحدها 
مقطوع بصحتها وتفيد العلم اليقين » ومن هؤلاء الشيخ أبوعمرو 

ابن الصلاح يقول في مقدمته : 
« وما اتفق عليه البخاري ومسلم جميعه مقطوع بصحته » والعلم 
اليقين النظري واقع به » خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه 
لايفيد في أصله إلا الظن » وإغا تلقته الأمة بالقبول لأنه جب 
عليهم العمل بالظن » والظن قد بخطىء وقد كنت أميل إلى هذا 
وأحسبه قويا » ثم بان لين المذهب الذي اخترناه أولا هو 
الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطاً لايخطىء والأمة في 
احماعها معصومة من الخطأاً . . وما انفرد به الببخاري ومسلم 
مندرج ي قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيه) 
بالقبول على الوجه الذي فصالناه من حاه| فيا سبق » . واستثى 
٠ابن‏ الصلاح من ذلك أحرفا يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقدمن 
الحفاظ كالدارقطني وغيره . ( التقييد والايضاح ص ٤١‏ ) . وقد 
ا عل کن ن عو ان ی ااي 

أحاديث قليلة انتقدها بعض الحفاظ فقال : - 


« الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من 


و 


المحققين › ومن اهتدىٰ هديم وتبعهم على بصيرة من الأمر : أن 
آخادیت الجن اها هة لین فى واخد متا طن او 
ضعف وإغا انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث 
على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها 
كل واحد من| في كتابه » وأما صحة الحديث في نفسه فلم يحالف 
فيها أحد » . أ ه . محتصر علوم الحديث ( ص ٠١‏ ) . 
0 الحافظ ابن کشر : - 

نقل الحافظ ابن كثير كلام ابن الصلاح واعتراص النووي عليه 
ورده له ثم قال : « وأنا مع ابن الصلاح في) عول عليه وأرشد 
إليه » . أ.ه. 
ختصر علوم الحدیث لابن کثیر ( ص ٠١‏ ) . 


نقل السيوطي كلام الشيخ أي عمرو بن الصلاح وموافقة أبن 
کثبر له ثم قال : «قلت وهو الذي اختاره ولا أعتقد سواه ) 


أ. ه . تدريب الراوي للسيوطي ( )١١٤١ : ١‏ . 
0 أبو اسحق الاسفرائيني : - 
فال ابو احق الا سفرای : « أهل الصنعة مجمعون على أن 


- 0 - 


الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصوها 
ومتونها ولامحصل الخلاف فيها بحال » وإن حصل فذاك اختلاف 
في طرقها ورواتہا » قال : فمن خالف حکمه خبراً منها ولیس له 
تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه » لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة 
بالقبول » . أ.ه . قواعد التحديث ( ص )۸٥5‏ . 

0 الحافظ ابن حجر العسقلاني : - 


والحافظ ابن حجر العسقلاني يرى أن أحاديث الآحاد تفيد 
العلم سواء أكانت في الصحيحين أو في المشهوروفي المسلسل 
اا يقول ابن حجر : « الخبر المحتف بالقرائن قد يفيد 
العلم > حلاف لمن أي ذلك .. قال : وهو أثواع » مغها + ما 
أخرجه الشيخان في صحيحيه| ما لم يبلغ التواتر فإنه احتف به 
قرائن » منها : جلالته)ا في هذا الشأن » وتقدمه في تييز 
الصحيح على غيرما » وتلقي العلماء لكتابيه) بالقبول » وهذا 
التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة 
على التواتر » ثم قال : « ومنبا المشهور » إذا كانت له طرق متباينة 
سالمة من ضعف الرواة والعلل » ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ » 
حیث لا یکون غریبا کحدیث يروه امد مثلا » ویشارکه فيه غیره 
عن الشافعي » ويشاركه فيه غيره من مالك » فإنه يفيد العلم عند 
سامعيه بالاستدلال من جهة جلالة رواته » . أ.ه. شرح النخة 
بتصرف یسیر ( ص ۷-٩‏ ) . 


2= 


0 شیح الاسلام اين تيمية : - 


يقول ابن تيمية في جموع الفتاوی (۱۸: ۱١‏ ) « ومن الحديث 
الصحيح ما تلقاه اللسلمون بالقبول فعملوا به . . فهذا يفيد 
العلم » ونجزم بأنه صدق » لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقا 
وعملا بموجبه والأمة لا تجتمع على ضلالة » . وذكر ني الصفحة 
التالية أن عا احمعت الأمة على صححته أحاديث البخاري ومسلم . 


ويقول في ( ص ٤١‏ ) من نفس الجزء : « وهذا كان الصحيح 
أن خبر الواحد قد يفيدالعلم إدا احتفت به قرائن تفيد العلم » 
ويذكر فى ( ص ٤١‏ ) أن هذا القول قول ماهير أهل العلم « وخبر 
الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلاء من 
أصحاب أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب 
الأشعري كالاسفرائيني وابن فورك وان کان في نفسه لایفید إلا 
الظن » لكن لا اقترن به احماع أهل العلم بالحديث على تلقيه 
بالتصديق كان بنزلة اجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين 
ني ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد » فإن ذلك الحكم يصير 
قطعيا عند الجحمهور وان كان بدون الاجماع ليس بقطعي » لأن 
الإجماع معصوم > فأهل العلم بالاحكام الشرعية لامجمعون على 
تحليل حرام ولا تحريم حلال كذلك أهل العلم بالحديث 
لامجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدىق › وتارة 


۷ - 


يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالاخبار توجب هم العلم » ومن 
علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل هم » . 


ويقول في ( ص ٤۸‏ ) من نفس الحزء : « والصحيح ما عليه 
الأكثرون : أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة » وقد محصل 
بصفاتهم لدينهم وضبطهم » وقد محصل بقرائن تحتف بابر 
محصل العلم بمجموع ذلك » . ويقول في ( ص (ON‏ « فالخبر 
الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان إذا تلقته الأمة بالقبول 
والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلاء ومن الناس من يسمى 
هذا المستفيض والعلم هنا حصل باجماع العلاء على صحته » فان 
الاحماع لايكون على خحطأ » وهذا كان أكثر متون الصحيحين غا 
يعلم صحته عند علاء الطوائف : من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية والاشعرية » وإنما حالف في ذلك فريق من أهل 
الكلام » . 
0 العلامة الشوكاني :- 

يقول الشوكاني : ( ص ٤4‏ من ارشاد الفحول ) : « واعلم أن 
الحلاف الذي ذكرناه في أول هذا الببحث من افادة حبر الآحاد 
الظن أو العلم يقيد با إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقويه » 
وأما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان مشهورا أو مستفيضا فلايجرى 
فيه الخلاف المذكور » ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الاجماع 
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على العمل بقتضاه فإنه يفيد العلم » لأن الاجماع غا ون رة 
من المعلوم صدقه » وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول 
فکانوا بین عامل به ومتأول له ومن هذا القسم أحاديث صحيحي 


0 علاء اخرون 

قال ابن حجر : « ومن صرح بافادة ما خحرجه الشيخان العلم 
النظري الاستاذ أبو اسحق الاسفرائيني » ومن أئمة الحديث أبو 
عبدالله الحميدي » وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما . » وقالء : 
« ومن صرح بافادة المشهور - إذا کانت له طرق متباينة سالة من 
ضعف الرواة والعلل - العلم النظري أبو منصور البغخدادي › 
والاستاد أبو بكر بن فورك وغير ها » . 
( شرح النخبة ص ۷) . 

وقال ابن حزم في الأحكام ( SEE ١‏ ل ا 
والحسين بن على الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي : إن خبر 
الواحد العدل عن مثله عن رسول الله ية يوجب العلم والعمل 
حميعا » . 


وقال الحافظ العراقي ر التقبيد والايضاح ص١٤‏ ): » وما ادعاه 
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عبدالرحيم بن عبد الخالق بن يوسف » فقالا : إنه مقطوع به » 


0 وهو قول علماء السلف عامة : - 
يقول الحافظ السخاوي في فتح المغيث : - 


« وسبقه - أي ابن الصلاح - إلى القول بذلك في الخبر المتلقى 
بالقبول الجحمهور من المحدثين والأصوليين › وعامة السلف » بل 


أقول : ومن نظر في كتب المحدثين الأعلام علم يقينا أن 
مذهبهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد › فالبخاري ومسلم وأبو داود 
والترمنى رالناق وأنن مجه واخد وابن رة والطراق 
والدارمي وغيرهم يوردون أحاديث الآحاد في كتبهم حتجين بها » 
فابن خَزية مثلا ألف كتابا في التوحيد احتج فيه بعشرات وعشرات 
و الأخاوت أجاف رخات سل ار كرا 
الأحاديث الآحاد في باب العقائد . 


%* *%# FF  +# 


بعد العرض الذي قدمناه يتضح الخطأً الشنيع الذي وقع فيه 
أمثال الشيخ شلتوت الذين نسبوا الأجماع إلى علاء المسلمين على 
أن خبر الواحد لايفيد العلم » ولايجتج به في العقائد» والآن نريد 
أن نحقق القول في مذاهب العلاء في هذه المسألة : - 


المذهب الأول ٠‏ 
مهب اللوارج وال 
وهؤلاء لامحتجون بأحاديث الآاحاد لا في العقائد ولا 
الأحكام e‏ أن هذه الأحاديث 5 تفید إلا الظن . 


کان ذلك فقد ا عن اناغه ۽ س إن بس 
اظن وإ هم إلا بجَرصون ‏ [ الأنعام : ١١١‏ ] . 


۳ 


وهؤلاء يرون آنه لا يحتج إلا با يفيد العلم لقوله تعالى : « وَل 
تقف مالس لَك به عِلْمْ 4 [ الاسراء : ٠١‏ ] 


الذين بحتجول بأحادیث الأحاد ٤‏ الأحكام : وھؤلاء یرول أن 
أحادیث الاحاد تمید کک أيضا ٤‏ تمید mk‏ > إلا أنه ت 


وحجة هؤلاء هى نفس حجة أصحاب الذهب الأول » 
فنراهم يحتجون على أن الآحاد لا تفيد العلم بالآيات الناهية عن 
اتباع الظن » والمخبرة عن أن الظن لا يغني من الحق شيئا . 


وهؤلاء تناقضوا لن هذه النصوص التي احتجوا ھی عن 
اتباع الظن في العقائد والأحكام . 


والذين ا ا اقا فا اجى عل ادت 
ومن الاضوليين وقال به علماء الكلام قديما وكثر القول به في عصرنا 
ختى ظنه اللذين لا يعلمون اجحماعاء ولم يقل بهذا القول 
غلى اطلاقه أحد من الصحابة » ولا من التابعين ولا من الأئمة 
المرضيين أمثال مالك والشافعي وأ حنيفة وأحمد واسحاق وداود 


الظاهري والبخاري ومسلم وأبو داود وعيرهم : 


المذهب الثالث :- 


الذين قالوا تفيد الظن ويحتح ا في العقائد : وهؤلاء قالو 
أحاديث الآحاد تفيد الظن لا العلم . ومع ذلك فانه يحتج بها في 
العقائد » فالخلاف بين هؤلاء والذين يقولون تفيد العلم خحلاف 
نظري ليس له أثر في الواقع ومن هؤلاء ابن عبد البر رحه الله 
تعالى : فهو يقول في حديث الآحاد : « إنه يوجب العمل دون 
العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء » تم قال : « وكلهم 
يروي خر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها 
ومجعلها شرعا وحكا ودينا في معتقده على ذلك أهل السنة 
والحماغة 6 المسودة صن 0۷٤‏ ؛ ) 

ويبدو لي أن الامام النووي رحه الله تعالى من هذا الفريق › 
فإننا إذا رجعنا إلى شرحه لأحاديث الآحاد التى وردت في العقيدة 
ي صحيح مسلم وجدناه يقول مثلا : « باب الدليل على أن حب 
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الانصاروعلل من الايان » « باب الدليل على ان من مات لا يشرك 
بالله شيا دحل الجنة » . 

ويقول النووي رحه الله في حديث ضمام بن ثعلبة وقد تضمن 
عقائد وغيرالعقائد : « وني هذا الحديث العمل بخر الواحد» 
شرح مسلم ۱ : ۱۷۱ . ویقول في موضع اخحر ( ۱ : ۲۱۲ ) : 
« وفي الحديث ان الايان شرطه الاقرار بالشهادتين مع اعتقادهما 
واعتقاد جمیع ما آتی به رسول الله َة . وقال في حديث اخحرر( ١‏ : 
۷ ) : «هذا حديث عظيم الموقع وهو أحمع أو من أجهمع 
الأحاديث المشتملة على العقائد .» 

ولو ردت أن أستقصي عبارات النووي الدالة على أنه يذهب 
مذهب ابن عبد البر في الاحتجاج بأحاديث الآحاد مع كونها ظنية 
عنده لطال الأمر وفي| ذكرناه كفاية . 


ومن هؤلاء السرخسى فمع آنه بر أن آحاذنت الأحاد توجب 
الط إلا با ف جب عفد القلب فة م .وبري أن الأاء سق 
الى تثبت بخبر الآحاد بعذاب القبر . 

(أضول الى ١‏ ۹ 
كيف يعملون بأحاديث الآحاد وهى ظنية ؟! 

الجواب أن الظن هنا ظن راجح والظن الراجح دليل شرعي 


۳" - 


يعمل به ي العقائد والعبادات.جاء في « المسودة » ( ص ۲٤١‏ ) : 
, والمجتهد عليه أن يعمل بأقوى الدليلين » وهذا عمل بالعلم » 
فان رجحان الدليل ما يكن العمل به کان افا ولا 
الحق والباطل » أما اذا اعتقد ما ليس براجح راجحا فهذا خط 
منه » أما أن الله نى عن العمل بالظن فهو الظن المرجوح الذي لا 
یقوم عليه دلیل کا سیاأتي بیانه . 

وبذلك يتبين لنا أن السلف الصالح وعلاء آهل الأثر م يختلفوا 


أنها تفيد الظن لا العلم . 

الذين يقولون بافادتها العلم والاحتجاح بها في العقائد في 
أحوال : 

الحالة الاولى : إذا كانت في الصحيحين أوفي أحدها : 

وقد ذكر ابن حجر حجة هؤلاء في نقلناه عنه 1 


الا حماع عليه » ومن قال به الشيح ابو عمرو بن الصلاح ٠‏ 
والحافظ ابن كثير » وابن حجر » وابن تيمية . وقال بهذا أكثر 


0 - 


الاين في اللحالة الثانية 


الحالة الثانية : أن تتلقاه الأمة بالقبول : 


شرل مداص هريو ااخاف اللضرن EE‏ 

و اذا تلقاه الناس بالقبول ا 

تخصيص القران به » وهذه صفة هذا > لأن الصحابة قد 
eT‏ € 


ولیش ماده سن تلق :الاس له بالقبول الاجماع » اسمع اليه 
وهو يحدد مراده من قوله : « ولیس معن تلقي الناس له بالقبول ان 
عظم الشيء أكثره ومعظمه - ويس نه من غر نکر عل قائله ۰ 
ثم إن خالفهم من بعدهم خالف کان شاذا لا يلتفت اليه » 


ن تقل عه الترل بالك ال أير اجن التيرازى 
الشافعي صاحب المهذب الذي شرحه النووي في كتابه المجموع. 
يقول ابن القيم في كتابه « الصواعق المرسلة » ( ۲ : ٤١٥‏ ) : 

« وقال الشيخ ابو اسحق الشيرازي في كتبه الاصول كالتبصرة 
وشرح اللمع وغيرما وهذا لفظه في الشرح ) الواحد اذا 
تلقته الامة بالقبول يوجب العلم والعمل به سواء ‏ عمل به الكل او 
البعض » ولم حك فيه نزاعا بين اصحاب الشافعي » وحكى هذا 


۳ 


القول القاضى عبد الوهاب من المالكية عن حماعة من الفقهاء › 

ونقل ابن القيم ايضا عن شيخه ابن تيمية ان خبر الواحد 
العدل اذا تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم اليقيني عند جماهير امة 
حمد ية - من الأولين والآخحرين 


ونقل عنه انه م يكن هناك نزاع بين السلف في هذا الموضوع ثم 
قال ابن تيمية : أما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من 
أصحاب الأئمة الاربعة » والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية مثل السشرخحسي وابي بكر الرازي من الحنفية › 
والشيخ أي حامد وابي الطيب والشيخ ابي اسحق من الشافعية › 
وابن خواز منداد وغيره من المالكية » ومثل القاضي أبي يعلى وابن 
أي موسى وابي الخطاب وغيرهم من الحنبلية » ومثل أبي إسحق 
الاسفراييني وابن فورك وأبي اسحق النظام من المتكلمين . ونقل 
هذا عن ابن تيمية ابن كشير في « ختصرعلوم الحديث » ( ص 
٥‏ . اقول وهذا مذهب محمد بن محمد بن أبي‌العزالحنفي كا 
ينص عليه في شرحه للطحاوية ( ص ۳۹۹ ) وحكى الا جاع عليه 
حيث يقول : « وخبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به 
وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الامة > وهو احد قسمي 
المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع » وهو قول الطحاوي 
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رحجمه الله » کےا ٤‏ نفس اللصدر . وأكثر القائلين مدا القول 
يقولون بالقول الأول > لأن الأمة قد تلقت الصحيحنن بالقبول 


الحالة الثالغة : المشهور : 


فالمشهور عند الاحناف يفيد العلم اليقينى » وقد علمنا أن 
اللشهور عندهم ما رواه من الصحابة واحد ثم تواتر عنه . 

والمشهور في اصطلاح غيرهم يفيد العلم اليقيني عند كثير من 
العلهاء كابن حجر وابن تيمية » لأن ورود الحديث من أكثر من 
طريق مع اتفاق اللفظ قرينة واضحة على صحة نسبته الى الرسول 
الحالة الرابعة : المسلسل بالحفاظ الأئمة : 

فما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر» وأمثال ذلك من 
الأسانيد توجب العلم اليقيني اذا كان رواتها حيعا من أمثال 
قول عجیب : 

مع ان الآمدي يذهب الى أن خبر الواحد قد يفيد اليقين إذا 
احتفت به قرائن الا انه بحتح به في باب العقائد راجع الأحكام 
( ۲ : 00-0°) . 
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امذهب الخامس : القائلون بافادتها العلم والاحتجاج ہا ٤‏ 
العقائد مطلقا : 


ومن هؤلاء داود الظاهري وابن حزم وابن طاهر المقدسي 
والحسين بن على الكرابيسي > والحارث بن أسد المحاسبي » وهو 
قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد » واخحتاره من المتأخحرين 
العلامة صديق حسن خان » قال في كتابه القيم « الدين الخالص » 
۲۸٤ : ۳(‏ ):« والضرب الاخر من السنة حبر الآحاد » ورواية 
الثقات الأثبات بالسند المتصل والصحيح والحسن . 

فهذا يوجب العمل عند جماعة من علاء الأمة وسلفها » الذين 
هم القدوة في الدين » والحجة الأسوة في الشرع المبين . 

ومنہم من قال يوجب العلم والعمل جميعا » وهو الحق » وعليه 
درج سلف هذه الأمة وأئمتها ء لأن المتواترات - على حساب 
اصطلاح القوم - قليل جدا» وغالب السنة الشريفة احاد ء 
والعمل ہا واجب حتم . 

واحاد هذه الأخار أعل درجة »:وأكمل صحة من اخاذ الآراء 
لأ ريب ولا شك » فان سند الرأي منقطع » وسند ابر متصل » 
فأين هذا من ذاك ؟! ( 


واحتار هذا القول من المعاصرين الشيخ احمد شاكر فقال : 


- ۳۹ 


« والحق ان الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب اليه ابن حزم 
ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواءٌ . 
أكان في الصحيحين أم في غيرهما » وهذا العلم اليقيني نظري 
برهاني لا يحصل الا للعالم ا تبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة 
والعلل » ثم ذکر أنه یکاد يوقن أن هذا المذهب هو مذهب من 
ese‏ 
0 الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك i«.‏ 
من ختصر علوم الحديث ( ص ۳۷ ) ٠.‏ 

ومن قال بهذا من المتأخرين ا الشيخ اسر الا الألبان في 
کتابیه : a E‏ الآاحاد حجة في 
العقائد والأحكام » » وكذلك الدكتور صبحي الصالح في کتابه 
) علوم الحديث » يقول ( ص ۱٥۱‏ ) 1 وري ابن حزم اول 
بالاتباع اذ لا معنى لتخصيص أحاديث الصحيحين بافادة القطع » 
لآن ما ثبت صحته في غيرها ينبخي أن بحكم عليه بجا حكم عليه 
فيها . . كا أنه لا معنى للقول بظنية الحديث الآحادي بعد ثبوت 
صحته » لأن ما اشترط فيه لقبول صححته يزيل كل معاني الظن 
ويستوجب وقوع العلم اليقيي به »أ ٠.‏ 


لا اخحتلاف بين النقلين : 
ينقل بعض العلاء أن مذهب كثر من السلف أن أحاديث 


E 


الآحاد تفيد اليقين وينقل هو أو غيره أن مذهبهم انها تفيد العلم › 
ولا حلاف بين القولين › لأن کثیرا منہم يرى أن أحاديث الآحاد 
تفيد اليقين اذا تلقتها الأمة بالقبول أو احتفت ها قرائن أو 
تسلسلت بالأئمة أو وردت من أكثز من طريق . 


أما الخبر في نفسه بخض النظر ع ذكرناه فلا يفيد إلا الظن . 


خطا من عمم القول 

أما الذين يجزمون بتعميم القول بأن أكثر السلف على ذلك 
فإنهم خطئون » يقول ابن تيمية : « وظن الذين اعترضوا على ابن 
الصلاح من المشايخ الذين هم علم ودين وليس هم بهذا الباب 
خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن 
الجمهور » وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه 
من كلام ابن الحاجب » وان ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف 
الآمدي وإلى ابن الخطيب فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي 
والجويني والباقلاني » . 

قال : « وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو » 
والحجة على قول الجحمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا 
إجماع منهم » والأمة لا تجتمع على ضلالة » . ( الصواعق المرسلة 
OAT‏ 


- ٤ا‎ - 


الذين خالفوا في الاحتجاج بأحاديث الآحاد مطلقا ليسوا 
عل|ء التلفا 2 ب 


هذه أقوال علاء السلف بين يديك تحکي مذهبهم في أحاديث 
الآحاد » وتنطق بأنها حجة في العقيدة » فأين إدعاء من اذعى أن 

مذهب الكافة هو عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة لأنها 
ا 0 E‏ 
به إحماع الأمة > يقول أبن القيم : « فهذا الذي اعتمده نفاة العلم 
عن أخبار رسول الله ياو خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم 
بالضرورة وإ جماع التابعين » وإجماع أئمة الاسلام » ووافقوا 
لمعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة » 
وتبعوا بعض الأصوليين ) . من الصواعق الت 
(٤‏ . ) 


وقد غلا بعض المعاصرين فزعم أن الصحابة قد أجمعوا على 
الحجة » وأتى با لم يسبقه إليه أحد بزعمه هذا . 


أحاديث الآحاد تفد القن 


كتابه الصواعق ا ا الآحاد 
يفيد اليقين . 


“۲ - 


الدليل الأول : أن المسلمين لا أخبرهم الواحد وهم بقباء في 
صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركو 
الحجة التي كانوا عليهاواستداروا إلى القبلة »> ولم ينكر عليهم 
رسول الله اة » بل شكروا على ذلك وکانوا على مر مقطوع به من 
القبلة الأول » فلولا حصول العلم هم بخبر الواحد لم يتركو 
امقطوع به المعلوم بر لا يفيد العلم » وغاية ما يقال فيه أنه خبر 
اقترنته قرينة » وكثير منهم يقول : لايفيد العلم بقرينة ولا غيرها ٠‏ 
وهذا في غاية المكابرة ومعلوم أن قرينة تلقى الأمة له بالقبول 
وروایته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها › 
فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها . 


الدلیل الثانی : أن الله تعالى قال : ظ يا اما الَذِينْ آمَنوًا إن 
جاءكَمْ فاسق با ينوا 4 [ الحجرات : ٦‏ ] وني القراءة الأخرى 
ل توا 4 وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لايحتاج 
٠‏ إلى التثبت » ولو كان خبره لايفيد العلم لأمر بالتثبت حتى 
يحصل العلم ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح اة 
الاسلام لم يزالوا يقولون : قال رسول الله ية كذا وفعل كذا » 
وأمر بكذا ونهى عن كذا . وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة . 


وفي ا البخاري قال رسول الله کا ص - مواصع 
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وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم : « قال رسول الله 
اا « وإنما سمعه من صحابي غیره وهذه ھا من القائل وجزم 
على رسول الله 5 بما نسبه اليه من قول أو فعل » فلو کان خبر 
الواحد لايفيد العلم لکان شاهدا على رسول الله له ل بغيرعلم . 


الدليل الثالث : إن أهل العلم بالحديث لم ا 
صح عن رسول الله اة » وذلك جزم منهم بأنه قاله » ولم یکن 
مرادهم ما قاله بعض المتأخرين وإن المراد بالصحة صحة السند 
لا صحة المتن > بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله َي 
لا تفيد العلم وإنما كان مرادهم صحة الاضافة إليه » وأنه قال 
کما کانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله ميه وأمر ونهى 'وفعل 
رسول الله ية »> وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك یقولون پذکر 
عن رسول الله ييه وروی عنه ونحو ذلك » ومن له 5 
بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث صحيح » و 

قوله إسناده صحيح » > فالأول جزم بصحة نسبته إلى e‏ الله 
» والثاني شهادةٌ بصحة سنده » وقد يكون فيه علة أو شذوذ 
فیکون سنده صحیحا ولايحكمون أنه صحيح في نفسه . 


لزل قشر ين ل ربنم طاق هوا في لي 
لبروا قَومَهُمٌ إذا رَجَمُوا إلبهم لَعلُْمْ َخُذّرون ¢ [ التوبة . 


- 


۲ إ] والطائفة تقع على الواحد فما فوقه . فأخبر أن الطائفة 
تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم والانذار الاعلام بما يفيد العلم وقوله 
ل لهم درون ) نظبر قوله في آياته المتلوة ة والمشهودة لله 
تقك رون 4 [ النحل : ٤٤‏ » الحشر : ۲١٣‏ ]» لهم يعْمّلون 
بإ لعلهم يهتدون 4( وهو سبحانه إنا يذكر ذلك في) يحصل 
العلم لا في لا يفيد العلم . 

الدليل الخامس : قوله ‏ ولا قف ما لَيْسَ لَك به عم 
7 الاسراء : ۳١‏ ] » أي لا تتبعه ولا تعمل به » ولم يسزل 
المسلمون من عهد الصحابة يقَمُونٌ أخبارَ الآحاد ويعملون بها 
ويثبتون لله تعالى بها الصفات » فلو كانت لا تفيد علما لكان 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الاسلام كلهم قد قمُوا ما ليس 
لهم به علم . 

الدليل السادسن :+ قرله تعال ظط فاستلوا اهل الذكر إن كنت 
لا تَعْلّمون 4 [ النحل : ٤۳‏ ] » كَأمَرَ مَنْ لم يِعْلَمَ أن يسأل أهل 
الذكر وهم أولوا الكتاب والعلم » ولولا أن أخبارهم تفيد العلم 
لم يأمر بسؤال من لایفید خبره علما » وهو سبحانه لم يقل سلوا 
عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقا » فلو كان واحد لكان 
E‏ 


٣ : السجدة‎ » ٤4 » المؤمنون‎ ٠ ۳١ : الأنبياء‎ 0( 
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الدليل السابع : قوله تعالى : ج يا يها اسول بع ماأنرلّ 
إليك من رَبك وَإِن لم تفعَل فما بلغت رسال 4 [ المائدة : 
e‏ إلا البَلاع المبينُ 4 [ النور : 
. وقال النبي ڪيا و عني » وقال E‏ الجمع 
E‏ يوم £ 2 آنتم مسئولون عني فماذا نتم قائلون ؟» 
قالوا نشهد إنك بلغت وأدَيْتَ ونصحت . ومعلوم ن البلاغ هو 
الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم » فلو كان 
E‏ 
حجة الله على العبد » فإن الحجة إنما تة تقوم بما یحصل به 
لل 
وقد كان رسول الله ييا يرس الواحد من أصحابه يبلغ عنه 
فتقوم الحجة على من بلغه » وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا 
العدول الثقات من آقواله وأفعاله وسنته » ولو لم يفد العلم لم 
تقم علينا بذلك حجة » ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو 
أربعة دون عدد التواتر » وهذا من أبطل الباطل . 
فيلزم من قال إن أخبار رسول الله ية لا تفيد العلم أحد 
أمرين : إما أن يقول إن الرسول لم يبلغ غير القران وما رواه عنه 
عدد التواتر » وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ . وأما أن 
يقول إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي 


E 


عملا » وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره ب التي 
رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد 
علما » وهذا ظاهر لا خحفاء به . 

الدليل الثامن : قوله تعالی ۾ وکذلك جملا کم ام و 
ونوا شهداءَ عل الناس وَيَكون الرَسُول عَلَيْكمْ شهيداً 4 
[ البقرة : ٠١١‏ ] . وقوله # وني هذا ليون الرّسُول شهيدا 
عَلَيْكم وتكونوا شهدآءَ عَلل الاس 4 [ الحج : ۷۸] » وجه 
الاستدلال أنه تعالى أَحْبرَّ أنه جعل هذه الأمة عدولا خيارا 
ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا 4 
عليهم ذلك » وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية 
وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله ك 
أمرهم بكذا ونهاهم عن كذا » فهم حجة الله على من خالف 
رسول الله » وزعم أنه لم يأتهم من الله ما تقوم به عليه الحجة 
وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل قامت عليه › 
ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي کان به من 
أهل الشهادة » فلو كانت أحاديث رسول الله ية لا تفيد العلم لم 
يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود عليه . 


الدليل التاسج : قوله تعالى : # ولا َلك الَذِينَ يذْعُودَ من 
دونه الشمَاعَةً إلا مَنْ شَهد بالحقّ وهم ا 


~۷ 


٩‏ ] وهذه الأخبارالتي رواهاالثقات الحفاظ عن رسول الله كيا 
إما ن تکون حقا أو باطلا أو مشکوکا فيها » لايدري هل هي حق 
أو باطل . فإن كانت باطلا أو مشكوكا فيها وجب اطراحها وأن 
لايلتفت إليها » وهذا انسلاخ من الاسلام بالكلية . وإن كانت 
حقاً فيجب الشهادة بها على البت أنها عن رسول الله بء وكان 
الشاهد بذلك شاهد بالحق وهو يعلم صحة المشهود به . ٠‏ 
الدليل العاشر : قول النبي عة ل : ٠‏ على مثلها فاشهدوا ٩»‏ 
أشار إلى الشمس ولم يزل الصحاءة الاو و ادرت 
يشهدون عليه ب على القطع أنه قال کذا وأمر به ونهی عنه وفعله 
لما بلغهم إياه الواحد والاثنان والثلاثة فيقولون : قال رسول الله 
ية كذا » وحرم كذا وأباح كذا » وهذه شهادة جازمة يعلمون أن 
المشهود به كالشمس في الوضوح » ولا ريب أن كل من له 
التفات إلى سنة رسول الله ية واعتتاء بها يشهد شهادة جازمة أن 
الن یرون ربهم عيانا يوم القيامة » وأن قوماً من أهل التوحيد 
يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة وأن الصراط حق › 
وتكليم الله لعباده يوم القيامة كذلك » وأن الولاء لمن أعتق » إلى 
أضعاف أضعاف ذلك aS SEE‏ 
ار ادا 
(۱) [ أخرجه الحاکم ( )۹٩ -٩۸ : ٤‏ وع البيهقي ( ٠١١ : ٠١‏ ) واسناده 
E E CS‏ 
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الدليل الحادي عشر : إن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي 
اة العلم يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم 
وأقوالهم أنهم قالوا » ولو قيل لهم إنها لم تصح عنهم لأنكرو 
ذلك غاية الانكار » وتعجبوا من جهل قائله »> ومعلوم أن تلك 
المذاهب لم يروها عنهم إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم » 
لم يروها عنهم عدد التواتر وهذا معلوم يقينا . 


فكيف حصل لهم العلم الضروري والمقارب للضروري بان 
ا ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذا » ولم 
يحصل لهم العلم بما أخبر به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وسائر الصحابة عن رسول الله مي ولا بما رواه عنهم التابعون 
وشاع في الأمة وذاع > وتعددت طرقه وتنوعت وکان حرصه عليه 
أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم ؟ إن هذا لهو 
اا 


وهذا وإِن لم يکن نفسه دليلً يلزمهم أحد أمرين : إما أن 
يقولوا أخبار رسول الله ميه وفتاواه وأقضيته تفيد العلم . وإما أن 
يقولوا إنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقِلَ عن أئمتهم وأن 
النقول عنهم لا تفيد علما . وإمًا أن يكون ذلك مفيدا للعلم 
بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله ئل فهو من أبين 


الباطل . 
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الذلل الاي غر :فل ال و ن اها اا 
اسَتَجيبُوا لله وللرسول إذا دَعَاكمْ لما يُحْييكُمْ 4 [الأنفال : 
٤‏ ] » ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة 
الرسول ية إلى يوم القيامة ودعوته نوعان : مواجهة ونوع بواسطة 
المبلغ . وهو مأمور باجابة الدعوتين في الحالتين » وقد علم أن 
حياته في تلك الدعوة والاستجابة لها » ومن الممتنع أن يأمره الله 
ال اا اة ا دغلا اوخ ها لدعا 
يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد علما بأ إن لم فمل 
عاقبه » وحال بینه وبين قلبه . 


الدلیل الثالث عشر قوله حدر الْذينَ E‏ 
مر أن ضيه نة أذ يُصيبَهمْ عدب أليم 4 [ النور : [YY‏ 
وهذا يعم كَل مخالف بلغه أمره ية إلى يوم الا 4 ولو كان 
بلغه لم يفده علما لما كان متعرضاً بمخالفة مالا يفيد علما للفتنة 
والعذاب الأليم » فإن هذا إِنّما يكون بعد قيام الحجة القاطعة 
التي لايبقیٰ معها لمخالف E‏ 


الاير الرابع عشر : قوله تعالى : يا انها ا آمَنوا 
اطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 إلى واليوم الآخر ) 
اا : ۹ ] ووجه اللاستدلال أنه أ مر أن نرد ما تنازع فيه 
المسلمون إلى الله ورسوله » والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه » 


والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته . 
فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه 
فائدة » إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما ألبتة 
ولا يدري حق هو أم باطل ؟ وهذا برهان قاطع بحمد الله » فلهدا 
قال من زعم أن أخبار رسول الله َو لا تفيد علما :0 
تنازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة فإنها تفيد العلم . 


لدليل الخامس عشر EE‏ . وان اکم بيهم با 
ازل اله ولا ت بع اهُواءَهُم واخذرهم أن يفتنوك عَنْ بُعْضٍ ما 
رل اله َك 4 إلى قوله بط آفځکم الجافلة نوا ون 
اخسن من انو حكما لقوم وقون # [الماندة :2 ۹ 2 ] 
ووجه الاستدلال أن کل ما حكم به رسول الله بلا فهو مما أنزل 
وهو مو اه اله على ررك وقد كفل سان 
ا عا دک اااي وا اط و الین 
الرواة » ولم د يقم دلیل على غلطه وسهو ناقله لسقط حکم ضمان 
الله وكفالته لحفظه » وهذا من أعظم الباطل » ونحن لا ندعي 
عصمة الرواة » بل نقول : إن الراوي إذا كذب أو غاط أو سها 
فلابد أن يقوم دليل على ذلك » ولا بد أن يكون في الأمة من 
یعرف کذبه وغلطه لیتم حفظه لحججه وأدلته » ولا تلتہس بما 
ليس منها » فإنه من حكم الجاهلية » بخلاف من زعم أنه يجوز 
أن تكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا أحادا كذبا على 
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رسول ی » وغایتها أن تکون كما قاله من لا علم عنده » إن نظن 
اوا ق ) 


الدليل السادس عشر اس به اا فقن 
أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن عبدالله بن 
مسعود أن رسول الله عل قال : ضر الله عبدأ سمع مقالتي 
وحفظها ووعاها وأداها » > فرب حامل فقه إلى غير فقیه » ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم : 
إخلاص E‏ للمسلمين ولزوم e‏ «. 

قال الشافعيٍ و اله کل إلى استماع مقالته 
واا وأداثها أمر أن يدها ولو واحد : دل على انه لايأمر من 
يدي عنه إلا ماتقوم به الحجة على من دی َ E‏ يودي 
عنه حلال یؤتی » وحرام یجتنب وحد یقام » ومال یؤخذ ویعطی 
ونصيحة في دين ودنيا » ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه 
یکون له حافظاً ولا یکون فيه فقيهاًء وأمر رسول الله بلا بلزوم 
a Ca SR‏ 
ا 
والمقصود أن خبر الواحد العدل لولم يمد علماً لأمر رسول 
الله َو أن لايقبل من أدى إليه إلا من عدد التواتر الذي لایحصل 
العلم إلا بخبرهم » ولم يدع و المؤدي ون کان واحدالأن 
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ما حمله لايفيد العلم » فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحده إلا 
بانضمامه إلى أهل التواتر » وهذا خلاف ما اقتضاه الحديث › 
ومعلوم أن رسول الله ب إنما ندب إلى ذلك وحث عليه وآمر به 
لتقوم الحجة على من أدى إليه » فلو لم يفد العلم لم يكن فيه 


حه . 


الدليل السابع عشر : حديث آبي رافع الصحيح عن رسول 
الله َة قال : « لا ألفين أحدامنكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر 
من ای شل ل ری ما ها د با وک اران وا 
وإني أوتيت الكتاب ومثله معه . » ووجه الاستدلال أن هذا نه 
عام لکل من بلغه حديث صحیح عن رسول الله َل أن يخالفه أو 
يقول لا أقبل إلا القران » لها و و 
أخباره وسننه » وإعلام منه ي أنها من الله اوحاها إليه » فلو لم 
ا ال اعا احا دا عه ا 
قبول مالا علم لي بصحته » والله تعالى لم يكلفني العلم بما 
أعلم صحته ولا اعتقاده » بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول 
الله يي أمته ونهاهم عنه » ولما علم أن في هذه الأمة من يقوله 
حذرهُم منه » فإن القائل أن أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول 
سواه لا ندري ما هذه الأحاديث » وكان سلف هؤلاء يقولون بيننا 


وبينكم القرآن » وخلفهّم يقولون بيننا وبينكم أدلة العقول وقد 


- o۳ 


صرحوا بذدلك وقالوا : نقدم العقول على هذه الأحاديث › 
احادها ومتواترها » ونقدم الأقيسة عليها . 

الدليل الثامن عشر : ما رواه مالك عن إسحاق بن عبدالله بن 
أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن 
الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبيّ بن كعب شراباً من فضيخ » 
فجاءهم أت فقال : إن الخمر قد حرْمّت فقال أبو طلحة : قم يا 
أنس إلى هذه الجرار فاكسرها » فقمت إلى مهراس لنا فضربتها 
بأسفلها حتى كسرتها . ووجه الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على 
قبول خبر التحريم حيث ثبت به التحريم لما كان حلالاً » وهو 
يمكنه أن يسمع من رسول الله ية شفاها » وأكد ذلك القبول 
بإتلاف الإناء وما فيه » وهو مال » وما كان ليقدم على إتلاف 
المال بخبر مَنْ لايفيده خبره العلم عن رسول الله اة » ورسول 
الله ية إلى جنبه » فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام 
السماع من رسول الله َة بحيث لم يشكوأ ولم يرتابوا في صدقه ء 
والمتكلفون يقولون إن مثل ذلك الخبر لايفيد العلم لا بقرينة ولا 
بغير قرينة . . 

الدليل التاسع عشر : إن خبر الواحد لولم يفد العلم لم يثبت 
به الضحابة التسايل والتحريم والاناحة والفروضن» ويجها 
ذلك ديناً يدان به في الأرض إلى آخر الدهر . فهذا الصديق 
رضي الله عنه زاد في الو التي في القران فرض الجدة 
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وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة 
وا لمغيرة بن شعبة فقط » وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا 
الفرض حكم نص القران في إثبات فرض الأم » ثم اتفق 
الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد . وائبت عمر 
بن الخطاب بخبر حمل بن مالك دية الحنين وجعلها فرضا لازما 
للآمة » وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن 
سفيان الكلاي وحده » وصار ذلك شرعا مستمرا إلى يوم القيامة 
وأثبت شريعة عامة في حق المجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف 
وحده . وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سكنى المتوق عنها 
بخبر فريعة بنت مالك وحدها » وهذا أكثر من أن يذكر » بل هو 
إجماع معلوم منهم » ولا يقال على هذا إنغا يدل على العمل بخبر 
الواحد في الظنيات ونحن لا ننكر ذلك لأتاقد قدمنا نهم أجمعوا 
على قبوله والعمل بموجبه » ولو جاز أن يكون كذبا أو غلطا في نفس 
الأمر لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطأ والعمل به » وهذا قلح 
في الدين والأمة . 

e‏ : إن الرسل صلوات الله عليهم كانوا يقبلون 
خبر الواحد ويقطعون بمضمونه » فقبله موسى من الذي جاع هن 
أقصى المدينة قائلا له : ل إن الأ يأتمرون بك 4 
[ القصص : ]۲١‏ فجزم بخبره وخرج هاربا من المدينة » وقبل 
خر بنت صاحب مدین لما قالت : ظ إن أبي يدعو ليجريك 
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NT‏ [ القصص : : ٠١‏ ] . وقبل خبر أبيها في 
: هذه ابنتي وتزوجها بخبره . 


) وقبل يومف الصديق خير الرسول الذي جاءء من عند الملك 
قال : # ارجع م إلى .ربك فاسألةُ ما بال النسوة ¥ [ يوسف : 
NE‏ | 
قبل النبي لاز خحبر الآحاد الات کانرا یخبرونه و 
المعاهدين له وغزاهم بخبرهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبیٰ 
دراریهم . ورسل الله صلواته وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك 
الأخبار أحكامي > وهم يجوزون أن تكون كذبا وغلطا » وكذلك 
الأمة | تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحاد > وهم 
يجوزون أن یون ذبا على رسول الله َة في نفس الأمر » ولم 
يخبروا عن الرب تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله بما لا 
علم لهم به » بل يجوز أن يكون كذبا وخطأ في نفس الأمر » هذا 
مما يقطع ببطلانه کل عالم مستبصر . 


الدليل الحادي والعشرون : إن خبر العدل الواحد املق 
بالقبول ول العلم لم تجز الشهادة على الله ورسوله 
بمضمونه » ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة إلى 
ا ا ا ویو وا 
جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم » فيقولون شرع الله كذا 
وكدا على لسان رسوله ية . فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك 
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الأخبار جازمين بها لكانوا قد شهدوا بغير علم » وكانت شهادة ِ 
زور » وقولا على الله ؤرسوله بخير علم » ولعمر الله هذا حقيقة 
قولهم » وهم أولى بشهادة الزور من سادات الأمة وعلمائها .» 
أ. ه. ) 
وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد فى العقيدة 

سقنا الأدلة الدالة على أن صحاح الأحاديث تفيد العلم » 
وهذا أعظم دليل على أن هذه الأحاديث حجة في العقائد » وأن 
حجة من يقول : لايحتح بها لأنها تفيد الظن واهية . ومع ذلك 
فهناك حجج أخرى توجب الأخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد 
وترد قول من زعم آنه لايجوز الأخذ بها . 

وقد ساق الشيخ ناصر الدين الألباني عشرين وجها تدل على 
ذلك نختار-لك همها : - 

ادا ا و ا ات اد ا هاف 
العقيدة قول مبتدع محدث » لا أصل له في الشريعة الاسلامية 
الخغراء » وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة ولم يعرفه 
السلف الصالح رضوان الله عليهم » ولم ينقل عن أحد منهم بل 
ولا حطر لهم على بال » ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف 
أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود » لايجوز قبوله 
بحال » عملا بقول النبي ڪر : « من أحدث فيٴ أمرنا هذا ما 
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لیس منه فهو رد » متفق عليه » وقوله م : « إياكم ومحدثات 
الأمور » فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
في النار » رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي » والجملة 
الأخيرة عند النسائي والبيهقي » وإسنادها صحيح . 

وإنما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام » وبعض من 
تأثر بهم من علماء الأصول من المتأخرين › وتلقاه عنهم بعض ‏ 
الكتاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة ولا برهان » وما هكذا 
شأن العقيدة » وخاصة عند من يشترط لثبوتها القطعية في الدلالة 
والشوت . 


الوجه الثاني : أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رَد مئات 
الأحاديث الصجيحة الثابتة عن النبي ية لمجرد كونها في 
العقيدة وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحاد لا تشت بها عقيدة » 
وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم فنحن 
نخاطبهم بما يعتقدونه » فنقول لهم : أين الدليل القاطع على 
صحة هذه العقيدة لديكم من اية أو حديث متواتر قطعي الثبوت 
قطعي الدلالة أيضاً » بحيث أنه لايحتمل التأويل ؟ 


وقد يحاول البعض الاجابة عن هذا السؤال » فيستدل ببعض 
لآيات التي تنهى عن باع الظن » كقوله تعالى في حق 
الفتر كين : إن يتبعون إلا الظْنٌ وَإِن الظنّ لا يعني ء من الح 
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وجهين . - 


E E‏ أنزلت عليه هذه الآية وغيرها هو الذي أنزلت 
عليه الآيات الأخحرى التي تأمر الأفراد والجماعات بنقل العلم »› 
کقوله تعالی وما كان المُومنود لينفروا كال فلولا تفر من 
کل فرَقة منم طائة ليتَفْقَهُوا في الدين وَليْنذِرُوا قوْمَهم إِذا 
رَجعُوا إليهم لَعَلْهْم يَخْدَرُون 4 [ التوبة e a‏ 
علي الواحد فما فوقه في الل اقاوت ا ان اطا در 
قومها إذا رجعت إليهم > والانذار : الاعلام بما يفيد العلم » 
وهو يكون بتبليغ العقيدة وغيرها مما جاء به الشرع ء > کقوله 
تعالی يا يها الین اموا إن جاك فاق بنا نيوا ) 
[ الحجرات : ٦‏ ] وفي القراءة الأخحرى ا فتشنوا 4 وهذا نال 
على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة » وأنه لايحتاج إلى 
التثبت ولو كان خبره لايفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل 
العلم . دل هذا وأمثاله على أن خبر الواحد يفيد العلم » فلا 
يجوز إذن استدلالهم بالآية المذكورة على ما زعموا لكي لا 
يضرب بها الآيتان الأخريان » بل يجب أن تفسر تفسيراً يتفق 
معهما » كأن يقال : المراد بالظن فيها الظن المرجوح الذي لا 
يفيد علما » بل هو قائم على الهوئ والغرض المخالف للشرع » 
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ويوضح ذلك قوله تعالى في آية أخرى :. إن تيعون إلا القن 
وما تهوى الأنفس وَلَقَذُ جاءَهُم مِنْ رَبهم الهدى 4 [ النجم : 
E‏ 

۲ لو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت بخبر 
لآحاد كما يزعمون لصرح بذلك الصحابة ولما خالف في 
ذلك مَنْ سبق ذكرهم من العلماء » لأنه لا يعقل أن ينكروا الدلالة 
القاطعة أو تخفى عليهم » لما هم عليه من الفضل والتقوى وسعة 
العلم » فمخالفتهم في ذلك أكبر دليل على أن هذا القول أو هذه 
العقيدة في حديث الأحاد ظنية غير قطعية » حتى ولو فرض أنهم 
e Se a‏ 
ومخالفوهم من علماء الكلام ومقلديهم هم المخطئون ._ 

الوجه الثالث : أن هذا القول مخالف لجميم أدلة الكتاب 
اة ل ا نحن وإياهم جميعا بها على وجوب الأخذ 
بحديث الأحاد في الأحكام الشرعية » وذلك لعمومها وشمولها 
لما جاء به رسول الله ميو عن ربه سواء كان غقيدة أو حكما » وقد 
سبق ذكر بعض الآيات الدّالة على ذلك في الوجه الثاني » وقد 
استوعبها الامام الشافعي رحمه الله تعالى؛ فى كتابه « الرسالة ) 
فليراجعها من شاء » فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام ذون العقائد 
تخصيص بدون مخصص وذلك باطل » ومالزم منه باطل فهو 


الوجه الرابع : أن القول المذكور » ليس فقط لم يقل به 
الصحابة » بل هو مخالف لما كانوا عليه رضى الله عنهم > فإننا 
على یقین انهم کانوا یجزمون بکل ما يحدث به أحدهم من 
حديث عن رسول الله َة » ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن 
رسول الله يي : خحبرك خبر واحد لايفيد العلم حتى يتواتر ! بل 
EE NER‏ 
بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيها 
بحديث الآحاد » بل كان أحدهم إذا روى لغيره حديثا في 
الصفات - مثلا ‏ تلقاه بالقبول » واعتقد تلك الصفة على القطع 
کا اعفد ر ت ارب ركاه وات دو اا 
بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب » ونزوله إلى 
السماء الدنيا كل ليلة . من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها 
عن رسول الله مو أو عن صاحب » اعتقد بثبوت صفتها بمجرد 
E O O‏ 
تنبتوا من بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا باخر كما 
استظهر عمر رضي الله عنه برواية أبي سعيد الخدري على خبر 
ا موسی ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث 
الصفات البتة » بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها 
والحزم بمقتضاها » واثبات الصفات ا من المخبر هم بها عن 
رسول الله بل » ومن له أدنى إلام بالسنة والالتفات إليها يعلم 

ذلك . 
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الوجه الاس : أننانعلم يقينا أن النبي ية كان يبعث أفرادا 
من الضحاة ال لفان اا الناس دينهم كما أرسل 
عليا ومعاذا وأبا موسى الى اليمن في نوبات مختلفة . ونعلم يقينا 
أيضا آن أهم شيء في الدين إنما هو العقيدة » فهي أول شيء 
كان أولئك الرسل يدعون الناس إليه » كما قال رسول الله كلا 
لمعاذ : « إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل ( وفي رواية : فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله ) فاذا عرفوا الله فأخبرهم أن. اللهفرض 
عليهم خحمس صلوات .. » الحديث . متفق عليه . واللفظ 

فقد أمره ية أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد وأن 
بعرفهم بالله عز وجل » وما یجب له وما ينزه عنه » فاذا عرفو 
تعالى بلعم ما فرض الله عليهم » وذلك ما فعله معاذ يقينا » فهو 
دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد » وتقوم به الحجة 
على الناس ٠‏ ولولا ذلك لما اکتفی رسول الله ب بارسال معاذ 
وحده . وهذا بين ظاهر والحمد لله . 


ا ا ر ت پا ٤‏ 
١‏ - القول بأن رسله عليه السلام‌ماكانوا يعلمّون الناس العقائد 
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فقط ! وهذا باطل بالبداهة مع مخالفته لحديث معاذ المتقدم . 


۲ - أنهم كانوا مأمورين بتبليغها » وأنهم فعلوا ذلك » فبلغوا 
الناس كل العقائد الاسلامية » ومنها هذا القول المزعوم : « لا 
تشت العقيدة ر بخبر الأحاد » فإنه في نفسه عقيدة كماسبق فعليه : 
a‏ الرسل رضوان الله عليهم يقولون للناس : ا 
بما نبلغكم إياه من العقائد » ولكن لايجب عليكم أن تؤمنوا بها 
لأنها خبر أحاد !! وهذا باطل أيضا كالذي قبله » وما لزم منه 
باطل فهو باطل » فثبت بطلان هذا القول » وثبت وجوب الأخذ 
بخبر الآحاد في العقائد . 


الوجه السادس : أن القول المذكور يستلزم تفاوت 
Ce E a‏ الخبر إل 
جميعا » وهذا باطل أيضا لقوله تعالى :# لأنذركم به ومن بلغ 4 
۱ ] » وقوله يه في الحديث الصحىح الخس ص : 
« نض الله امرءا سمع مقالتي E‏ > فرب مبلغ 
أوعی له من‌سامع .» رواه الترمذي وابن ماجه» وإسناده صحيح . 


وبيان ذلك : أن الصحابي الذي سمع من النبي بيا حديثاً في 
عقيدة ما كعقيدة نزوله تعالى إلى السماء الدنيا مثلا » فهذا 


- 


و الذي تلقى الحديث عنه من صحابي اخر أو تابعى » فهذا 
ا د اة م ران ا ا و 2 
لأنها إنما جاءته من طريق الآحاد ! وهو الصحابي الذي سمع 
الحديث منه يي فإنه يحتمل عليه الخطا . ولذلك فلا تشت 
ا العقيدة عندهم وهذا التعليل فاسد الاعتبار » لأنهم أقاموه 
على قياس باطل » وهو قياس المخبر عن رسول الله كا لشرع 
عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على 
قضية معينة » ويا بعد ما بينهما ! فإن المخبر عن رسول الله بل لو 
اور وا ا درا راا کی کا ا ی 
ذلك إضلال الخلق » إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة 
بالقبول وعملت بموجبه » وأثبتت به صفات الرب وأفعاله » فإن 
ما يجب قبوله شرعا من الأخبار لايكون باطلا في نفس الأمر › 
لاسيما إذا قبلته الأمة كلها » وهكذا يجب أن يقال في كل دليل 
یجب اتباعه شرعا : لایكون إلا حقاء د مدلوله ثابتا في 
نفس الأمر » هذا في) يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه 
وصماته » بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين › 
فهذه لايكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر . 
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عباده « 0 الله لا تكون كذبا وباطلا « بل لا تون إلا حقا 
وللاإيجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها بالوحي 


ص 
م ریت 


الذې انزله على رسوله » وتعبد به خحلقه » بحیث لا يتمیز هذا من 
هذا » فإن الفرق بين الحق واأباطل والصدق والكذب » ووحي 
الشيطان ووحي الملك عن الله أظهرٌ من أن يشتبه أحدهما 
لاخر ود ج اله غل ال ترا كور المي حط 
للبصائر المستنيرة » وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل » وليس 
بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر » كما يشتبه 
الحق بالباطل على أعمى البصيرة . قال معاذ بن جبل : زا 
الح مه قا اة عل الخ ترام ولکو لا الت 
القلوب » وعميت البصائر بالاعراض عما جاء به الرسول ملا 
وازدادت الظلمة باكتفائها باراء الرجال » التبس عليها الحق 
الباطل فجوَرّت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة 
وأصدقها أن تكون كذباً » وجوزت على الأحاديث الباطلة 
المكذوبة المختلفة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا فاحتجت 
ها ! وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى 
على المسلمين العمل به » لا جوز أن يكون في نفس الأمر كذبا أو 
عا دب الل ال كول غل دك 


فمن قال : إنه يوجب العلم يقول : لايجوز ذلك » بل متى 
وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس 
الأمر » ولكن هذا إنما يعرفه من له عناية بحديث رسول الله ل 
وأخباره وسنته » ومن سواهم في عمىٌ عن ذلك » فإذا قالوا : 
أخباره وأحاديشه الصحيحة لا تفيد العلم » فهم ا 
الم اه لك درا مع اال في اة فيا 
يخبرون به عن أنفسهم كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم 
لأهل الحديث والسنة . 

الوجه السابع : ومن لوازمهأيضا إبطال الأخذ بالحديث مطلقا 
في العقيدة من بعد الصحابة الذين سمعوه منه يو مباشرة » وهذا 
كالذي قبله في البطلان » بل أظهر وبيانه أن جماهير 
ساف > وحاصة قبل جمع الحديث وتدوينه » إنما وصلهم 
الحديث بطري الآحاد » والذين وصلهم شيء منه من طريق 
التواتر إنما هم أفراد قليلون في كل عصر توجهوا لتتبع طرق 
الحديث وإحصائها فاجتمع عند كل واحد منهم عدد لابأس به 
من الحديث المتواتر » ولكن هؤلاء لايعقل أن يستفيد من 
تخصصهم علماء الكلام وأتباعهم الذين يقولون هذا القول 
المزعوم » وذلك لأن قول المحدث : « هذا حديث متواتر » 
لايعطيهم اليقين بأنه متواتر » لأن القائل بذلك إنما هوفرد » 
فخبره خبر واحد لايفيد العلم عندهم إلا إذا اقترن معه عدد 
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الوا ره المحدتين › كلهم يقول : أنه متواتر ! وهذا غير 
ممكن عادة » لاسيما بالنسبة للذين لا عناية لهم بالحديث وكتب 
أهله » بل إن هؤلاء المتكلمين قد يتيسر لهم لو أرادوا استخراج 
عدة طرق لحديث ما من كتب السنة لكثرتها وتيسر مراجعهة 
الأحاديث فيها » ولا يتيسر لهم مثل دلك في استخراج شهادة 
جماعة من المحدثين بتواتر الحديث » بل قد يفوتهم قول 
واحدمنهم بالتواتر » وقد يقفون على قول بعض علماء الكلام 
الحديث » فيبقى قول هذا البعض هو العمدة عندهم » مع أنه 
خلاف قول المختص فى هذا الشأن . 

ويلزم مما سبق أحد أمرين : - 

١‏ إما أن يقال بأن العقيدة تثبت بخبر الآحاد لتعذر وصوله 
متواترا ا حماهیر الناسن : وهذا هو لضو قطعا للوجوه 
المتقدمة والاتية . 

۲٠‏ -وإما أن يقال : إنه لا تثبت العقيدة بخبر الأحاد ولو شهد 
بتواتره أهل الاختصاص » حتى يثبت تواتره عند جميع الناس » 
لما سبق بيانه من عدم تيسر الحصول على شهادة جمع من أئمة 
الحديث بالتواتر لعامة المسلمين وما أظن عاقلا يلتزم ذلك › 
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وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل علم » ويقول 
بعضهم في صدد تقريره أن التقليد أمر لابد منه لمن لايستطيع 
الاجتهاد : إن لكل علم من العلوم منقطعين إليه » مشتغلين به » 
وغرباء عنه » زاهدین فيه » جاهلين بأحكامه » فإذا كانت لك 
قضية في Ce‏ ولم تكن من أهل القانون اضطررت إلى 
الرجوع إلى المحامين » و « تقليد » أحدهم » فيا يؤدي به إليه 
« اجتهاده » وإن غزمت على بناء ذار رجغت إلى الهندسين » وإن 
مرض ولدك راجعت الأطباء » فإن رأى الطبيب الذي درس في 
فرنسا شفاء الولد في علاج ورآى الذي تخرج في أميركا مضرته في 
هذا العلاج . ولم يكن لك بد من تقليد أحدهما » ولم يكن لك من 
طريق إلى ترجيح واحد من القولين » فماذا تصنع ؟ تستفتي 
فلبك » وتميل إلى ما ييل إليه ! وهذاهوحال المقلد العامي في أمور ‏ 
دينه » فلابد إذا من التقليد في علم الدين » وني علوم الدنيا ء لأنه 
پستحیل أن یکون کل انسان عارفا بکل عمل > له فيه رأي وبحٹث 
واجتهاد . 

وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن يقبل قول المحدث 
الثْقة في حدیث ما : (« إنه حديث صحیح آو متواتر » وإن کان 
حكمه بالتواتر لايعطي بالنسبة لغيره اليقين بتواتره » لأن قوله 
بالتواتر احاد » ولكن لابد من الأخذ به لما سبق » لاسيما وقبوله 
إياه ليس من باب التقليد بل التصديق » وفرق كبير بين الأمرين › 
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كما هو مبسوط في موضعه من كتب أهل العلم والتحقيق . وعليه 
ا ن فول د 

الوجه الثامن : إن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية › 
وإيجاب الأخذ بحديث الآحاد في هذه دون تلك » إنما بني على 
أساس أن العقيدة لايقترن معها عمل › والأحكام العملية لايقترن 
ناغ وكا الاسر باط قال ق الح 
« المطلوب في المسائل العملية أمران : العلم والعمل › 
والمطلوب في العلميات العلم والعمل أيضا » وهو حب القلب 
وبغضه » حبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه للباطل 
الذي يخالفها » فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح » بل 
أعمال القلوب أصل لعف الجوارح » وأعمال الجوارح ثبع 
لأعمال القلوب » فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب 
وتصديقه وحبه » وذلك عمل بل هو أصل العمل وهذا مماغفل 
عنه كثير من المتكلمين في مسائل الايمان » حيث ظنوا أنه مجرد 
التصديق دون الأعمال وهذا من أقبح الغلط وأعظمه » فإن كثيرا 
من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي ية غير شاكين فيه » غير 
أنه لم يقترن بذلك التصديق : عمل القلب من حب ما جاء به 
والرضا به وإرادته » والموالاة له والمعاداة عليه » فلا تهمل هذا 
الموضوع فإنه مهم جداً » به تعرف حقيقة الايمان » فالمسائل 
العلمية عملية » والمسائل العملية علمية › فان الشارع لم يكتف 
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من المكلفين في العمليات بمجرد العمل > دون العلم > ولا في 
العلميات بمجرد العلم دون العمل » . 

ومما يوضح لك آنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيضا 
أو الأحكام أنه لو افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضأً للنظافة أو 
O TT E‏ 
معتقدا أن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه وتعبده به لما أفاده ذلك 
شيئا » كما لا يفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل القلب الذي 
هو التصديق كما تقدم . 


فإذن كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولابد ء 
رااان ا غيل مه اده ا و ن 
به في سنة نبيه مو لما وجب التصديق به والعمل به . ولذلك لم 
يجز لأحد أن يحرم أو يحلل بدون حجة من كتاب أو سنة » قال 
الله تعالى : ظ ولا تقولوا لما صف الْسنتكم الكَذِبَ هذا حَلالً 
وهذا حرام روا على اله الِب إن الذين رون على ان 
الكذبَ لا يفلحون # [ النحل: ١١١‏ ] » فأفادت هذه الآية 
الكريمة أن التحريم والتحليل بدون إِذن منه كذب على الله تعالى 
وافتراء عليه » فإذا كنا متفقين على جواز التحليل والتحريم 
بحديث الآحاد وأننا به ننجو من التقوّل على الله » فكذلك يجوز 
ايجاب العقيدة بحديث الأحاد » ولا فرقيومن ادعى الفرق فعليه 
البرهان من كتاب الله وسنة رسولة » ودون ذلك خرط القتاد . 
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الوجه التاسع : أن القائلين بهذه العقيدة الباطلة » لوقيل 
لهم إن العكس هو الصواب » لما استطاعوا رده » فإنه من 
الممكن أن يقال : لما كان كل من العقيدة والعمل يتضمن 
أحدهما الآخر » فالعقيدة يقترن معها عمل » والعمل يقترن معه 
عقيدة على ما سبق بيانه انفا » ولكن بينهما فرقا واضحا من حيث 
أن الأول إنما هو متعلق بشخص المؤمن »ولا ارتباط له 
بالمجتمع » بخلاف العمل فإنه مرتبط بالمجتمع الذي بحيا فيه 
المؤمن ارتباطاً وثيقاء فيه تستحل الفروج المحرمة في الأصل › 
وتستباح الأموال والنفوس » فالأمور العملية من هذه الوجهة 
أخحطر من الأمور الاعتقادية ولنضرب على ذلك مثلا موضحا : 
رجل يعتقد بأن سؤال الملكين فى القبر أو ضغطة القبر حق بناء 
o O‏ 
شرب قليل من النبيذ المسكر كثيره » أويستحل التحليل - 
يسميه الدمشقيون « التجحيشة » ويقول بإباحته بعض المذاهب 
لدليل بدا لهم طبعا » ولكنه ظن قطعا - ومات على هذا والواقع 
أن كلا من الرجلين كان مخطئًا بشهادة السنة الصحيحة . فأيهما 
كان حاله أخطر على المجتمع ؟ الذي كان واهما في اعتقاده أم 
الآخر الذي كان واهما في استباحته الفروج والشراب 
المخرمن؟ 
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الآحاد بل لابد فيهما من آية قطعية الدلالة » أو حديث معواتر 
قطعي الدلالة أيضا لم يجد المتكلمون وأتباعهم عن ذلك 
چ 

أما نحن فلو كان لنا أن نحكم عقولنا في مثل هذا الأمر 
ونشرّع بها ما لم يأذن به الله - كما فعل المتكلمون حين قالوا بهذا 
القول الباطل - لقلنا بنقيضه تماما » لأنه أقرب إلى المنطق 
السليم من قولهم » ولکن حاشا لله أن نقول به أو بنقيضه » إذ 
الکل شرع فلا نفرق بین ما سوًّی الله تبارك وتعالی » ولا نسوي 

بین ما فرق بل نؤمن بکل ما جاء به رسول الله َة وصح الخبر به 
عنه آحاداً أو تواتراً » اعتقادا أو عملا » والحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


الوجه العاشر : أن طرد قولهم ا اد 
يستلزم تعطيل العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضا › 
وهذا باطل لايقولون هم أيضا به » وما لزم منه باطل فهو باطل. . 

انه ان کشا م الأعاديت ااا تتضمن أموراً اعتقادية › 
فهذا رسول الله ية يقول لنا : « إذا جلس أحدكم ف التشهد 
الأخير فليستعذ بالله من أربع » يقول : اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر » ومن عذاب جهنم > ومن فتنة المحيا والممات › 
ومن شر فتنة المسيح الدجال .» رواه الشيخان . 
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الوجه الحادي عشر : على أن هذا الاخحتلاف مسبوق بانعقاد 
الاجماع المعلوم الْتَيمّن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات 
الرب تعالى والأمور العلمية الغيبية ا . قال ابن القيم رحه الله 
تعالى : « فهذا لايشك فيه من له خبرة بالمنقول ٠‏ فإن الصحابة 
هم الذين رووا هذه الأحاديث » وتلقاها بعضهم عن بعض 
بالقبول » ولم ينكرها أحد منهم على من رواها » ثم تلقاها عنهم 
جميع التابعين من أوهم إلى اخرهم » ومن سمعها مهم تلقاها 
بالقبول والتصديق هم » ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين 
كذلك . وكذلك تابع التابعين مع التابعين . هذا أمر يعلمه 
ضرورة هل الحديث كا يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم 
وأمانتهم » ونقلهم ذلك عن نبيهم ية كنقلهم الوضوء والخسل 
من الحنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها » ونقل الأذان والتشهد 
والحمعة والعيدين » فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث 
الصفات فإن جاز عليهم الخطأً والكذب في نقلها » جاز عليهم 
ذلك في نقل غيرها ما ذكرناه » وحينئر فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا 
عن نبينا اة ألبتة » وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل » على 
أن كثيرا من القادحين في دين الاسلام » قد طردوه › وقالوا : لا 
وثوق لنا بشيء البتة . قال : فهؤلاء اعطوا الانسلاخ من السنة 
والدين حقه » وطردوا كفرهم وخلعوا ربقة الاسلام من 
أعناقهم » وتقسمت الفرق قوم هذا في رد الحديث » . 
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ثم ذكر أكثر من عشر طوائف ئف وما أنكروه من السنة » وهم ما 
س ان ومستکٹر ومنہم المفرقون بين أحاديث 
الأحكام ااخای الصمات ¢ فلیرا- جع عام کلامه من شاء فانه 


الوجه الثاني عشر : إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار 
في العقيدة عل ما جاء في القران وحده » وفصل الحديث عنه » 
وعدم الاعتداد با فيه من العقائد والأمور الغيبية » وفقاً لطائفة من 
الناس اليوم > يعرفون ب « القرانيين » لأہم لا یدینون بالحدیث 
إطلاقا إلا ما وافق القران منه » ولذلك فصلاتهم غير صلاتنا » 
زکاتہم غیر زکاتنا » وکل عبادتہم غير عبادتنا » وبالتالی فعقائدهم 
غر عفادا »ذلك يسار طعا أب غر ممن فهؤلاء الذين 
ارف س ا و ی 
الكتاب ومثله معه . ألا يوشك رجل شبعان علن أريكته يقول : 
علیکم ذا القرآن › فى فيا وجدتم فيه من حلالٍ فأحلوه » وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه » ألا لاحل لكم الحمار الأهلي » ولا 
كل ذي ناب من السبع » ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها 
i E‏ 
بعقبهم بثل قراه » رواه E‏ °). 
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 ءالؤه ملة من العقائد التي ينكرها‎ 

هؤلاء الذين لابحتجون بأحاديث الآحاد في العقيدة انكروا حملة 
من العقائد منها : 

| - نبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في 
القران . 

۲ أفضلية نينا عمد کل على غيره من الأنبياء : 

۳ _ شفاعته ييو العظمى في المحشر . 

ه ‏ معجزاته كله كلها ما عدا القران » ومنها معجزة انشقاق 
القمر » فإنها مع ذكرها في القران تأولوها با ينافي الأحاديث 
الصحيحة المصرحة بانشقاق القمر معجزة لرسول الله ملا . . 


> _ صفاته َة البدنية و بعض شمائله الخلقية . 


۷ الأحاديث الى تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة 


والحن ¢ وألحنة ۹ والنار» وأنې) خلوقتان 3 وأن ا لحجر الأسود من 
e‏ ) 


(۱) وجوب الأحذ بأحادیث الآحاد ص "١‏ . 
(۲) وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد ص "٦‏ . 


Ve 


۸ خحصوصياته ية التي جمعها السيوطي في كتاب 
(المصائص الكرى ل درل اة ورؤة أعلها وما اع 


الق اة اش اتفري امن ال اة 
تالایا سال کر ونک رف الق : 
١١‏ الايان بعذات القبر . 

. -الايان بضغطه القبر‎ ١ 

۳ -الايان با ميزان ذي الكفتين يوم القيامة . 

. -الاان بالصراط‎ ٤١ 


6 الان بحوضه و وأن من شرب منه شربة لايظماً 


بعدها أبدا . 

۷ - دخحول سبعين ألفا من أمته ية الحنة بغر حساب . 

۷ - سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ . 

۸ -الايمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر 
والنشر . 

در کرو رر وان اھ ال کت 


- ۷ 


على كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله 

. _الايان بالقلم الذي كتب كل شيء‎ ١ 

. الاعان بأن القران كتاب الله حقيقة لا مجازا‎ ۲١ 

. _الايان بالعرش والكرسى حقيقة لا مجازا‎ ٢۲ 

۴۳ _الايان بأن أهل الكبائر لايخلدون في النار . 

. _وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خحضر ي اجحنة‎ ١ 

. وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء‎ _ ٥ 

۷ الايان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي . 
ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال » ودابة الأرض من 
موضعها » وغيرها ما صحت به الأحاديث . 

۸ _وأن المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة » كلها 
في النار إلا وأاحدة » وهي الى تتمسك با كان عليه الصحابة من 


عقیده وعبادة وهدی . 


۷¥ - 


ال كال والدر وة او وول 
وعيرها . ) 

٠‏ _الايمان بعروجه ية إلى السماوات العلى » ورؤيته ايات 
ربه الكبرى . 

هذه بعض العقائد الاسلامية الصحيحة التى وردت في 
الأحاديث الثابتة المتواترة أو ا > وتلقتها الأمة بالقبول › 
وهي تبلغ المحات » وما أظن أحدا من المسلمين جرؤعلى 
إنكارها » أو التشكيك فيها » وإن كان ذلك يلزم الذين لايشبتون 
العقيدة بحديث الآحاد » هدانا الله تعالى وإياهم إلى سواء 
اسيا واخردعوانا أن المد له رت العالن .< 


% # FF X* 


)١(‏ انتهى ما نقل من كتاب « وجوب الأخذ بحديث الآحاد » لفضيلة شيخنا محمد 
ناصر الدين الألباني حفظه الله . 


- VA - 


حکم منکر أحاديث الآحاد 


ذهب الامام إسحق بن راهويه إلى القول بكفره والصحيح أنه 
لايكفر لأنه لايكذب الرسول ية » وإنا يتهم الرواة الذين نقلوا 
عن رسول الله ية بالغلط » ولعَل الذين ذهبوا إلى القول بكفره 
نظروا إلى الأحاديث الملجمع على صحتها أو التي تلقتها الأمة 
بالقبول . ولیس معنی عدم القول بکفره أنه سلم» لا بل يخشی 
على مثل هذا أن يصیبه الله صاب لأنه أعرض عن قول رسول الله 
» واله يقول ‏ ليذ الذي بخالفون عَن أمْرء أن تصِيَُمْ 
فتنة او يصيبَهم عَذاب اليم # [ النور : ١۳‏ ] . 

ونقول لمثل هذا كا قال الشافعي رحه الله ليس لك أن تشك في 
أحاديث الرسول ييا التي رواها الثقات العدول » فهذه الأحاديث 
أصل الدين والدين عحفوظ إلى نهاية الزمان . 


RR FF %# * # 
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e ّ‏ العقيدة 
س لكشف والتحليات 


اا عن طرق انرق ى اال عن الا وت 
أن نذكر ان کا من الصوفية يزعم أن هم طريقاً خاصاً يعرف به 
ربه وعوام الغخيب والأحكام » هي طريق الكشف والتجليات ‏ 
المزعومة » فيقول أحدهم : « حدتني قلبي عن ريي ) ويزعم 
قائلهم أن طريقهم هذا أقوم لأن طريق العلماء حديث فلان عن 
ا ا 
عن الت 


ورا د الد الاق جاء ا عن اله هر الطريى الى رض ال 
لنا » وطريقهم لا تقوم به حجة ولا تثبت به عقيدة ولا حكم > و 
يقم على اعتماده دليل » وقد أدخل الشيطان بهذا الطريق كثيرأ من 
الباطل على أصحاب هذا الطريق . 

وفي الختام دعوتنا للمسلمين عامة ولآأهل العلم خاصة أن 
يتمسكوا بالكتاب والسنة ففيهم| والله کل الخیر » وما ترکھ] قوم إلا 
ضلوا » وصلى الله على عبده ورسوله محمد ية . 


المراجى 


| الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم . 

۲ -الإحكام في أصول الأحكام للآمدي . 

۴ اراد الفخرل وکن . 

. الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت‎ ٤ 

أصول السرخحسي 

- أصول الفقه لبدران أبو العينين . 

۷ الله في العقيدة الاسلامية للمؤلف 

۸ -التقييد والايضاح للحافظ العراقي . 

. -تدريب الراوي للسيوطي‎ ٩ 

. الحديث حجة بنفسه للشيخ ناصر الدين الألباني‎ _ ١ 
. -الدين الخالص لصديق حسن خان‎ ١ 

۲ _ شرح العقيدة الطحاوية 

۳ شرح صحيح مسلم للنووي . 

. شرح نخبة الفكر للحافظ العراقي‎ _ ٤ 

. ) -الصواعق المرسلة لابن القيم ( خحتصره‎ ٠٥ 

. غاية الأصول لشيخ الاسلام بحيى بن زكريا الأنصاري‎ - ٠١ 


Oo 
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۷ - الفصول للجصاص . 

۸ -القائد في العقائد لعبد الرحمن المعلمي اليماني . 

۹ _ قواعد التحديْث لحمال الدين القاسمي . 
نالرت او مرن 

. -لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ ١ 

. المسودة في أصول الفقه لآل تيمية‎ ٤١ 


- AY - 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
هید 0 0 EE‏ 
لمعرضون عن هدى الله وأسباب ذلك sae‏ 
منہج الفلاسفة والمتكلمين OSE‏ 
عمدة هؤلاء والرد عليهم VO RC‏ 
منهج السلف الصالح ET OTE‏ 1 
الرافضو الأخذ بحديث الآحاد في العقائد eres‏ 
تناقض هؤلاء A‏ 
القائلون ذه المقالة . E O o‏ 
أثر زعم من نسب إلى السلف القول بذلك EET‏ 
مذهب الأئمة الأربعة E Dae‏ 
مڏذهب الامام أحمد ر حه الله BTEC‏ 
مذهب الشافعي رهه الله OSE E‏ 
يدف الاق EDK‏ 
استدلال غریب TTT TPE EEE‏ 


مذهب مالك رحه الله DS CTE‏ 


مڏذھب آں حنيفة رحه الله EET ETT‏ 


مذهب داود الظاهري وابن حزم رمه الله a‏ 
قول ابن الصلاح ره الله n‏ 


الاسفراييني ر حهم الله O O EO‏ 
قول الحافظ ابن حجر رحه الله ESS‏ 
قول شيخ الاسلام أبن تيمية رحه الله E‏ 
قول العلامة الشوکانی ره الله eT‏ 


yy E RES . حقیق مذاهب العل|اء‎ 


اذهب الأول : 


الاين بالأحاديث مطلقا ET‏ 


ا ا الآحاد في العقائد YT‏ 


امهب الثالت ٠‏ 


ا د د ) 


i لمذهب‎ 


- A - 


۰ 0 8. . 


المذهب الخامس : 


الذين محتجون ا مطلقا لافادتما العلم e‏ 


لا اختلاف بن النقلين ESS Saa‏ 
الذين خالفوا في الاحتجاج بأحاديث الآحاد . 
مطلقا ليسوا عل|ء السلف . 6 ا ر ف او و وا 


الأدلة الدالة على أن أحاديث الآحاد 


الأحاد في العقيدة . ETE‏ 
حملة من العقائد الى ينكرها هؤلاء ET EIT‏ 


حکم منكر أحاديث الآحاد . . . TEY‏ 


الذين يأخحذون العقيدة بطريق 


EA UREN ELEN IS CAS الكشف والتحليات‎ 


- Ao - 


۲ 


۲ 


